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  مقدمـة  -أولا   
ـــة القــانون الــدولي في دورتهــا الــسابعـة والخمــسين لعــام      - ١  أن تــدرج ٢٠٠٥قــررت لجن

.  في برنــامج عملــها‘‘)aut dedere aut judicare(الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة  ’’موضــوع 
التقريـر  ) ٢٠٠٧(التاسـعة والخمـسين     و) ٢٠٠٦(ها الثامنـة والخمـسين      ي دورت وتلقت اللجنة في  

 A/CN.4/585  وA/CN.4/571 (الأولي والتقريـــــر الثـــــاني للمقـــــرر الخـــــاص ونظـــــرت فيهمـــــا
  .)Corr.1 و
  الثالـــثه، قـــدم المقـــرر الخـــاص تقريـــر٢٠٠٨في عـــام المعقـــودة وفي الـــدورة الـــستين   - ٢
)A/CN.4/603( ــه الل ــرت فيـــ ــذي نظـــ ــة  الـــ ــات وردت  إلى جانـــــب جنـــ ــات ومعلومـــ تعليقـــ

 مواصـلة   التقرير الثالث للمقرر الخاص   هدف  استو. )Add.1-4 و   A/CN.4/599( الحكومات من
ــئلة الموجهــة إلى    ــة صــياغة الأس ــضاء   كــل مــن عملي ــشأن أهــم جوانــب    ال الــدول وأع لجنــة ب

ائيـة بـشأن    وتوخت هذه الأسئلة تمكين المقرر الخاص مـن اسـتخلاص اسـتنتاجات نه            . الموضوع
 الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة مـن المـسائل الـتي يـشملها                المتمثلـة فيمـا إذا كـان      المسألة الرئيسية   

  .القانون الدولي العرفي
، قــررت اللجنــة أن تنــشئ فريقــا عــاملا معنيــا بالموضــوع  ٢٠٠٨يوليــه / تمــوز٣١وفي   - ٣

  .في الدورة الحادية والستينته وتقرر تحديد ولاية الفريق العامل وعضوي. برئاسة آلان بيليه
، كـان معروضـا علـى اللجنـة الجـزء الأخـير مـن               )٢٠٠٩(وفي الدورة الحادية والستين       - ٤

 لوفي الـدورة نفـسها، أعيـد إنـشاء فريـق عام ـ           . التعليقات والمعلومـات الـواردة مـن الحكومـات        
ــالالتزام بالتــسليم أو المحاكمــة برئاســة آلان بيليــه     وتوجــت مناقــشته .مفتــوح العــضوية معــني ب
وأحاطـت اللجنـة    . بوضع إطار عام للنظر في الموضوع بغرض تحديد المـسائل الـتي سـينظر فيهـا               

  .لاحقا علما بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس الفريق العامل
ــق العام ــ  - ٥ ــرح الفري ــة في الموضــوع   لواقت ــالي لنظــر اللجن ــام الت الأســس ) أ: ( الإطــار الع

ــزام بالتــس  ــة للالت ــزام بالتــسليم أو المحاكمــة؛   ) ب(ليم أو المحاكمــة؛ القانوني النطــاق المــادي للالت
ــسليم أو المحاكمــة؛    )ج( ــزام بالت ــسليم أو المحاكمــة   ) د(مــضمون الالت ــزام بالت ــة بــين الالت العلاق

تنفيذ الالتـزام بالتـسليم   ) و( الالتزام بالتسليم أو المحاكمة؛      شروط نشوء ) ه(والمبادئ الأخرى؛   
 الــشخص المــدعى ارتكابــه إحالــةالعلاقــة بــين الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة و) ز(المحاكمــة؛  أو

  .)١(جريمة إلى محكمة جنائية دولية مختصة

_________________ 
، A/64/10(ترح الذي أعده الفريق العامل في تقرير اللجنة عن دورتهـا الحاديـة والـستين       أدرج الإطار العام المق     )١(  

  ).٢ -الفصل التاسع، الفرع باء 
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  )٢٠١٠( النظر في الموضوع في الدورة الثانية والستين للجنة القانون الدولي  -ثانيا   
  
فريــق العامــل الــذي ، أعــادت اللجنــة إنــشاء ال٢٠١٠عــام لفي الــدورة الثانيــة والــستين   - ٦

يوليــه / تمـوز ٣٠ المعقـودة في  ٣٠٧١ اوفي جلــسته. ترأسـه إنريكـي كانــديوتي في غيـاب رئيـسه    
  .، أحاطت اللجنة علما بالتقرير الشفوي الذي قدمه الرئيس المؤقت للفريق العامل٢٠١٠

وواصــل الفريــق العامــل مناقــشاته بغــرض تحديــد المــسائل الــتي يــتعين تناولهــا مــن أجــل    - ٧
ــه دراســة استقــصائية للاتفاقيــات   . ضي في تيــسير عمــل المقــرر الخــاص المــ وكــان معروضــا علي

ــه        ــضطلع ب ــذي ت ــا صــلة بالعمــل ال ــد تكــون له ــتي ق ــة الالمتعــددة الأطــراف ال  الموضــوع فيلجن
، إلى جانب الإطـار العـام الـذي وضـعه الفريـق العامـل               )A/CN.4/630( العامة    الأمانة إعداد من
  .٢٠٠٩عام  في
 صـكا متعـدد الأطـراف علـى المـستويين           ٦٠ت الدراسة الاستقصائية أكثر مـن       وحصر  - ٨

العــالمي والإقليمــي تتــضمن أحكامــا تقــرن بــين التــسليم والمحاكمــة باعتبارهمــا إجــراءين بــديلين   
 ضــوء تلــك الأحكــام،  فيواقترحــت وصــفا وتــصنيفا للــصكوك ذات الــصلة   . لمعاقبــة المجــرمين

 اقيـات رئيـسية معينـة اسـتعين بهـا كنمـاذج في هـذا الميـدان          ونظرت في الأعمال التحـضيرية لاتف     
وأشـارت أيـضا إلى أوجـه الاخـتلاف         . التحفظات التي أبـديت علـى الأحكـام ذات الـصلة          وفي  

  .  الذي طرأ عليهاتطورالوالتشابه بين الأحكام المنصوص عليها في اتفاقيات مختلفة و
العلاقـة  ) أ: (ت عامـة بـشأن مـا يلـي         استنتاجا قدمتوبناء على الدراسة الاستقصائية،       - ٩

الــشروط الــتي تنطبــق علــى تــسليم      ) ب( ذات الــصلة؛  الأحكــام بــين التــسليم والمحاكمــة في   
الــشروط الــسارية علــى المحاكمــة بموجــب مختلــف  ) ج(المطلــوبين بموجــب مختلــف الاتفاقيــات؛ 

  ).، الفرع الثالثA/CN.4/630انظر (الاتفاقيات 
أسـس   بـشأن  الفريق العامل ورقة عمل أعدها المقرر الخـاص وكان أيضا معروضا على    - ١٠

، تتـضمن ملاحظـات واقتراحـات       )A/CN.4/L.774 (وضـوع الممناقشات الفريـق العامـل المعـني ب       
 مــن مــضمون الدراســة فيد وتــست،٢٠٠٩مقدمــة بنــاء علــى الإطــار العــام الــذي أعــد في عــام   

ــة العامــة   الخــاص علــى وجــه الخــصوص النظــر   ووجــه المقــرر . الاستقــصائية الــتي أعــدتها الأمان
النطـاق  ) ب(الأسـس القانونيـة للالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة؛      ) أ: (المتعلقة بما يلـي   المسائل   إلى

  .الالتزامشروط نشوء ) د(مضمون الالتزام؛ ) ج(المادي للالتزام؛ 
ــام           - ١١ ــه في ع ــق علي ــام المتف ــار الع ــة الإط ــتمرار وجاه ــل اس ــق العام . ٢٠٠٩وأكــد الفري
الاعتراف بأن الدراسة الاستقصائية التي أعدتها الأمانة العامـة أسـهمت في إيـضاح جوانـب            وتم

مــن الإطــار العــام، وأســهمت في توضــيح مــسائل تتعلــق بتــصنيف أحكــام المعاهــدات وأوجــه     
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طـرأ  الاختلاف والتشابه في صياغة الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في تلك الأحكام والتطـور الـذي       
   .من الإطار العام‘‘  القانونية للالتزام بالتسليم أو المحاكمةالأسس’’ بندذلك في إطار ، وعليها
وأشير أيضا إلى أنه سعيا إلى تسليط الضوء على المسائل المتفق عليها في الإطـار العـام،                   - ١٢

ينبغي استكمال الممارسات المتعلقة بالمعاهدات المتعددة الأطـراف الـتي ركـزت عليهـا الدراسـة                
الاستقصائية التي أعدتها الأمانة العامة بالنظر على نحو مفصل في جوانب أخـرى مـن ممارسـات                

ــدول  ــن الممــثلين        (ال ــصادرة ع ــة ال ــات الرسمي ــهاد القــضائي والبيان ــة والاجت ــشريعات الوطني الت
  ). الحكوميين على سبيل المثال لا الحصر

 علـى مكافحـة الإفـلات مـن         ن واجـب التعـاون    نظرا لأ وفضلا عن ذلك، أشير إلى أنه         - ١٣
يشكل السند الذي يقوم عليه الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، ينبغي القيام، بنـاء             يبدو أنه   العقاب  

ــهجي لمــدى     ــيم من ــدول، بتقي ــة   توضــيحعلــى ممارســات ال  هــذا الواجــب، بوصــفه قاعــدة عام
 بالنطـاق المـادي،   علاقته بجـرائم محـددة، للعمـل في الموضـوع، بمـا في ذلـك العمـل المتعلـق          في أو

  . هذا الالتزامشروط نشوءومضمون الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، و
وأكد الفريـق العامـل مـن جديـد أنـه ينبغـي، مـع مراعـاة ممارسـات اللجنـة فيمـا يتعلـق                   - ١٤

بالتطور التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، أن تتجه التقارير المقبلة للمقرر الخـاص اتجاهـا عامـا                
 .٢٠٠٩ض مشاريع المواد على نظر اللجنة، بناء على الإطار العام المتفق عليه في عام نحو عر

  
ــسة      -ثالثا    ــدورة الخامـ ــسادسة خـــلال الـ ــة الـ المناقـــشات الـــتي دارت في اللجنـ

 والستين للجمعية العامة
  

 التعليقات العامة    

ــه ف       - ١٥ ــا إلى الموضــوع ووجاهت ــتي توليه ــة ال ــد الأهمي ــود تأكي ــق  كــررت عــدة وف يمــا يتعل
، وأعربـت عـن القلـق إزاء التقـدم الـضئيل نـسبيا الـذي أحـرز                  )٢(بمكافحة الإفلات من العقـاب    

 في دورتهـا الثالثـة       الموضـوع  ذلك أنه كان يؤمل أن تحـرز اللجنـة تقـدما كـبيرا في             . )٣(حتى الآن 

_________________ 
ــسة   )٢(   ــرة A/C.6/65/SR.20( ســلوفينيا :٢٠الجل ــا و ،)٤٠، الفق ــرة SR.20(كولومبي ــسة و؛ )٧٦، الفق : ٢١الجل

سـري  : ٢٦؛ والجلـسة    )انظـر البيـان   (البرتغـال   و ،)بيـان انظـر ال  ( النمـسا    :٢٥الجلسة  و؛  )انظر البيان (هنغاريا  
ــا  ــرة SR.26(لانكـ ــدا و ،)٤٧، الفقـ ــرة SR.26(هولنـ ــا و ،)٤٩، الفقـ ــرة SR.26(كوبـ ــبانيا و ،)٥٤، الفقـ إسـ

)SR.26 ٧٣، الفقرة.(  
ــا : ٢٦الجلـــسة و؛ )٦٤، الفقـــرة SR.19) (باســـم بلـــدان الـــشمال الأوروبي(الـــدانمرك : ١٩الجلـــسة   )٣(   هنغاريـ

)SR.21   (المملكة المتحدة  : ٢٥الجلسة  و؛  )٦٤، الفقرةSR.25 (هولنـدا  : ٢٦الجلـسة  و؛ )٨١، الفقرةSR.26 ،
  ).٤٩الفقرة 
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العامـل  وفي هذا السياق، اعتبرت بعض الوفود أن الإطار العام الذي أعده الفريـق               . )٤(والستين
وأثـني أيـضا علـى النـهج الحـذر الـذي            .  )٥(عمـل اللجنـة   صـالحا ل  لا يـزال إطـارا       ٢٠٠٩  عام في

يتبعه كل من المقـرر الخـاص والفريـق العامـل، وتم التـشديد علـى ضـرورة اسـتعراض ممارسـات                 
  .)٦(الدول استعراضا دقيقا

ــدتها الأما        - ١٦ ــتي أعـ ــصائية الـ ــة الاستقـ ــود بالدراسـ ــدة وفـ ــت عـ ــا رحبـ ــة  وبينمـ ــة العامـ نـ
)A/CN.4/630()شمل جوانـب أخـرى مـن ممارسـات         ت ـ، اقترح أيضا أن يوسـع نطاقهـا لكـي           )٧

وفي هذا الصدد، أشير إلى التعليقات التي أبدتها الدول بنـاء           . )٨(الدول، مثل التشريعات الوطنية   
  .)٩(على طلب اللجنة

 هـذا الموضـوع،      بعض الوفود عن دعمها لـصياغة مـشاريع المـواد بـشأن            توبينما أعرب   - ١٧
 الالتـزام   توسـيع نطـاق   بناء على الإطار العام، أثير أيضا تساؤل عن مدى ملاءمة هذا المـسعى و             

  .)١٠( إطار الصكوك الملزمة التي تنص على هذا الالتزامليتجاوزبالتسليم أو المحاكمة 
  

  ة للالتزامالأسس القانوني    
انونيـة للالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة     رأت بعض الوفود أن المسألة المتعلقـة بالأسـس الق       - ١٨

وبمـــضمون وطبيعـــة هـــذا الالتـــزام، ولا ســـيما في علاقتـــه بجـــرائم معينـــة، تـــستحق المزيـــد مـــن 

_________________ 
، SR.20(ســـلوفيينا و ،)٣١، الفقـــرة SR.20(بلجيكـــا : ٢٠والجلـــسة  ،)البيـــانانظـــر (النمـــسا : ١٩الجلـــسة   )٤(  

؛ )انظـــر البيـــان(نيجيريـــا و ،)٢٤الفقـــرة ، SR.21(الجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــة : ٢١الجلـــسة و؛ )٤٠ الفقـــرة
، SR.26(إســـبانيا و، )٤٩، الفقـــرة SR.26(هولنـــدا : ٢٦الجلـــسة و؛ )انظـــر البيـــان(البرتغـــال  :٢٥ الجلـــسةو

  ).٧٣ الفقرة
  ).٧٣، الفقرة SR.26(إسبانيا : ٢٦الجلسة و؛ )انظر البيان(نيوزيلندا و ،)انظر البيان(النمسا : ٢٥ة سالجل  )٥(  
  ).٥٨، الفقرة SR.26(بولندا : ٢٦الجلسة   )٦(  
ــسة   )٧(   ــا : ٢٥الجلـ ــرة SR.21(نيجيريـ ــسة و؛ )٤٢، الفقـ ــسا : ٢٥الجلـ ــرة SR.25(النمـ ــدا و ،)٦٠، الفقـ نيوزيلنـ

)SR.25 ــرة ــال و ،)٦٦، الفق ــان (البرتغ ــرة SR.25(المملكــة المتحــدة  و ،)انظــر البي ــسة و؛ )٨١، الفق : ٢٦الجل
  ).٢٩، الفقرة SR.26(إسرائيل و ،)٣، الفقرة SR.26(تايلند 

  ).٧٢، الفقرة SR.25(البرتغال : ٢٥الجلسة   )٨(  
  .A/CN.4/612 و A/CN.4/599  وAdd.1-4 و A/CN.4/579انظر   )٩(  
  ).٤٩، الفقرة SR.26(هولندا و؛ )٧٢، الفقرة SR.25(البرتغال و؛ )، انظر البيان٢١الجلسة (بولندا   )١٠(  
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وكـررت بعـض الوفـود الأخـرى الإعـراب عـن موقفهـا بـأن الالتـزام لا يمكـن أن            .)١١(الدراسة
  .)١٢(يعتبر بعد من قواعد أو مبادئ القانون العرفي

 ذات الـصلة يجـب أن تخـضع لهـا الجـرائم الناشـئ عنـها        اتعاهدن أحكام الم وأشير إلى أ    - ١٩
وأعـرب أيـضا عـن رأي مفـاده أنـه لا ينبغـي النظـر             . )١٣(الالتزام ومسألة التنفيذ على حد سواء     

في مــسألة وجــود محتمــل لقاعــدة عرفيــة في هــذا المجــال إلا بعــد إجــراء تحليــل دقيــق لنطــاق           
ا تستلزم تقديم الـدول     ملتعاهدية القائمة، وأن أي دراسة له     ومضمون الالتزام بموجب الأنظمة ا    

  .)١٤(لتقارير أوسع نطاقا عن الممارسة ذات الصلة
 مكافحـة الإفـلات     علـى وأعربت بعض الوفود عن دعم دراسة مسألة واجب التعـاون             - ٢٠

 .)١٥(لالتزام بالتسليم أو المحاكمةأساسا يستند إليه امن العقاب، بوصفه 
  

  لالتزام وتنفيذه شروط نشوء ا    
فــاده أنــه ينبغــي للجنــة أن تــدرس شــروط نــشوء الالتــزام بالتــسليم   مأعــرب عــن رأي   - ٢١
البــديل ’’( مجــرم مزعــوم إلى محكمــة دوليــة إحالــةمــسألة و، وشــروط التــسليم، )١٦(المحاكمــة أو

، في حالــة عــدم قــدرة الدولــة المعنيــة علــى مباشــرة المحاكمــة أو عــدم اســتعدادها   )١٧()‘‘الثالــث
ــذلك ــضا و. ل ــرح أي ــة مــسألة  اقت ــدرس اللجن ــبر فيهــا   أن ت ــتي يعت ــزام في حكــم  الأحــوال ال  الالت

 .)١٨( تثبت صعوبة تنفيذه لأسباب تتعلق مثلا بالإثباتحينماالمستوفى 
  

_________________ 
ــا   )١١(   ــرة SR.20(كولومبي ــدا نيوزو؛ )٧٦، الفق ــرة SR.25(يلن ــدا و؛ )٦٦، الفق ــسة (بولن ــان ٢٦الجل ؛ )، انظــر البي

  .)٣، الفقرة SR.26(تايلند و
، الفقـرة   SR.26(إسـرائيل   و؛  )١٨، الفقـرة    SR.26(الولايات المتحدة   و؛  )٨١، الفقرة   SR.25(المملكة المتحدة     )١٢(  

  ).٦٤، الفقرة SR.26(جمهورية كوريا و؛ )٢٩
  ).٨١، الفقرة SR.25(المملكة المتحدة   )١٣(  
  ).١٨، الفقرة SR.26(الولايات المتحدة   )١٤(  
  ).٧٢، الفقرة SR.26(البرازيل و؛ )٦٦، الفقرة SR.25(نيوزيلندا   )١٥(  
  ).، انظر البيان٢٦الجلسة (بولندا   )١٦(  
  ).٤، الفقرة SR.26(تايلند   )١٧(  
  ).٦٦، الفقرة SR.25(نيوزيلندا   )١٨(  
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 علاقة الالتزام بالمبادئ الأخرى    

عـن  بينما أعرب عن رأي مفاده أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة يجـب تمييـزه بوضـوح                   - ٢٢
وفي هـذا   .)٢٠(، رأت بعض الوفود أنـه لا يمكـن الفـصل بينـهما    )١٩(مبدأ الولاية القضائية العالمية

السياق، اقترح أن يضع المقرر الخاص في الاعتبار تقرير الأمين العام المعـد اسـتنادا إلى تعليقـات               
. )٢١()A/65/181(لايـة القـضائية العالميـة وتطبيقـه     الحكومات وملاحظاتها بـشأن نطـاق مبـدأ الو        

 بـشأن وأبرزت أيضا العلاقـة بـين أعمـال اللجنـة بـشأن الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة وأعمالهـا                      
ســيما مــسألة الولايــة القــضائية   عملــها الطويــل المــدى، ولاجالمواضــيع الأخــرى المتعلقــة ببرنــام

 .)٢٢(خارج الإقليم
  

 مصادر الالتزام بالتسليم أو المحاكمة  - ارابع  
سألة الرئيــسية الــتي نــود التركيــز عليهــا في هــذا التقريــر في المــصادر الرئيــسية  تتمثــل المــ  - ٢٣

 أن حــددنا هــذا ٢٠٠٦وقــد ســبق لنــا في التقريــر الأولي لعــام  . للالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة 
المصادر في المعاهـدات الدوليـة والعـرف الـدولي والمبـادئ العامـة للقـانون والتـشريعات الوطنيـة                    

 ويحتــل مــصدرا المعاهــدات الدوليــة  ).، الفــرع الخــامسA/CN.4/571انظــر ( لوممارســات الــدو
لأنهمـا أهـم    الـصدارة  والعرف الدولي ضـمن هـذه المـصادر، علـى نحـو مـا تقـرر لاحقـا، مكـان               

وبناء على ذلك، سوف نقتـصر في هـذا          .لقانون الدولي وأكثرها قابلية للتطبيق عموما     مصادر ا 
  .صادر الالتزام بالتسليم أو المحاكمة المصدرين من منالتقرير على هذي

ــة في موضــوع        - ٢٤ ــرح لأجــل نظــر اللجن ــام المقت ــار الع ــسليم  ’’ويوصــي الإط ــزام بالت الالت
الفـصل  ،  A/64/10 انظـر  (٢٠٠٩الذي أعده الفريق العامل واتفق بـشأنه في عـام           ‘‘ المحاكمة أو

نيــة للالتــزام بالتــسليم   أولا في إشــكالية الأســس القانو  بــأن ينظــر ) ٢ -التاســع، الفــرع بــاء   
أكثـر  تحديـدا  سائل مجموعـة مـن الم ـ  وضـمن هـذه الإشـكالية، حـدد الفريـق العامـل          . المحاكمة أو

ــشملتفــصيلا  ــا يلــي ت ــسليم أو المحاكمــة وواجــب التعــاون   ) أ: ( م ــزام بالت ــىالالت  مكافحــة عل
ــاب؛    ــن العق ــلات م ــة   ) ب(الإف ــدات القائم ــة في المعاه ــسليم أو المحاكم ــزام بالت ــصنيف :الالت  ت

انظـر الاتفاقيـات    (هـذه الأحكـام، وتطورهـا       في  تشابه  الختلاف و لاأحكام المعاهدات، وأوجه ا   
لتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة أسـس في القـانون الـدولي العـرفي،                للاهـل   ) ج(؛  )المتعلقة بالإرهاب 

_________________ 
  ).٢٩، الفقرة SR.26(إسرائيل   )١٩(  
  ).٦٤، الفقرة SR.26(جمهورية كوريا و؛ )٥٨، الفقرة SR.26(بولندا و؛ )٥٤، الفقرة SR.26(كوبا   )٢٠(  
  ).٥٨ الفقرة ،SR.26(بولندا   )٢١(  
  ).٧٣، الفقرة SR.26(إسبانيا   )٢٢(  
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ــزام بالتــسليم أو المحاكمــة مــرتبط ارتباطــا وثيقــا بــبعض    ) د(؟؛ ومــا مــداها ائم الجــر’’هــل الالت
هــل يمكــن تحديــد مبــادئ إقليميــة متعلقــة بــالالتزام بالتــسليم  ) هـــ(؟؛ )مثــل القرصــنة (‘‘ةعرفيــال
  المحاكمة؟ أو
) ه ــ( و) د( و) ج(وأشار الفريق العامل بأنه لا يمكن اتخاذ قـرار نهـائي بـشأن المـسائل               - ٢٥

لتـزام بالتـسليم   أعلاه إلا في مرحلة لاحقة، وخاصة بعد إجراء تحليل دقيق لنطـاق ومـضمون الا      
لطــابع العــرفي استــصوب أيــضا دراســة توقــد . أو المحاكمــة في إطــار الأنظمــة التعاهديــة القائمــة

 .لالتزام في علاقته بجرائم معينةل
  

  واجب التعاون على مكافحة الإفلات من العقاب  -ألف   
نص عليـه الكـثير     ت ـواجب التعاون واجب راسخ بوصفه مـن مبـادئ القـانون الـدولي و               - ٢٦

من ميثـاق الأمـم المتحـدة بوضـوح         ) ٣ (١وتنص على سبيل المثال المادة      . من الصكوك الدولية  
  :بين مقاصد الأمم المتحدة من على أن

تحقيــق التعــاون الــدولي علــى حــل المــسائل الدوليــة ذات الــصبغة الاقتــصادية ’’  
يــات والاجتماعيــة والثقافيــة والإنــسانية، وعلــى تعزيــز احتــرام حقــوق الإنــسان والحر   

الأساسية للناس جميعا والتـشجيع علـى ذلـك إطلاقـا بـلا تمييـز بـسبب الجـنس أو اللغـة                    
 .‘‘الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء أو

وتم تأكيد واجب التعاون العام بوصفه أحد مبـادئ القـانون الـدولي في إعـلان مبـادئ                    - ٢٧
ول وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة علـى      القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعـاون بـين الـد         

  :النحو التالي
على الدول، بغض النظر عن الاختلافات في نظمهـا الـسياسية والاقتـصادية              ’’  

والاجتماعيـة، واجـب التعـاون بعـضها مــع بعـض في شـتى مجـالات العلاقـات الدوليــة،         
صاديين وذلك من أجل صيانة السلم والأمن الدوليين وتعزيـز الاسـتقرار والتقـدم الاقت ـ             

على الصعيد الدولي والرفاه العام للأمم والتعاون الدولي المجرد من التمييـز علـى أسـاس     
  .)٢٣(‘‘هذه الاختلافات

 أيـضا بوضـوح عـن       ١٩٩٨وعبر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة لعـام             - ٢٨
ــابي    النظــام الــدول الأطــراف في ديباجــة   أكــدتإذ .  تجــاه واجــب التعــاون  هــذا النــهج الإيج

أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجـب ألا تمـر دون عقـاب                ’’ على أن    الأساسي
_________________ 

  .١، المرفق، الفقرة ١٩٧٠ أكتوبر/ تشرين الأول٢٤المؤرخ ) ٢٥-د (٢٦٢٥قرار الجمعية العامة   )٢٣(  
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وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الـصعيد الـوطني                 
عقـدت العـزم علـى وضـع حـد          ’’: وأن الأطـراف  ‘‘ وكذلك من خـلال تعزيـز التعـاون الـدولي         

  .‘‘رتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائملإفلات م
الإفــلات مــن العقــاب، بوصــفه مــصدرا أساســيا علــى مكافحــة  واجــب التعــاون تبــوأو  - ٢٩
طــابع خــاص للالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة، مكــان الــصدارة ضــمن الأســس القانونيــة لهــذا    ذا

 ٢٤انظـر الفقـرة      (٢٠٠٩عامـل للجنـة القـانون الـدولي في عـام            الالتزام الـتي اقترحهـا الفريـق ال       
 في مناقــشات الفريــق العامــل الــتي ذكــر فيهــا أنــه   ٢٠١٠ مجــددا في عــام  ذلــك وأكــد.)أعــلاه

يبدو أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة يقوم على أساس واجـب التعـاون في مكافحـة الإفـلات          ’’
  .)٣٣٩، الفقرة A/65/10( ‘‘من العقاب

وتتخــذ مــسألة  .)٢٤(وخــضعت مــسألة الإفــلات مــن العقــاب نفــسها إلى تحليــل قــانوني  - ٣٠
ــة مظــاهر مختلفــة           ــاب في العلاقــات الدولي ــلات مــن العق ــى مكافحــة الإف واجــب التعــاون عل

مــسألة ) ج(مــسألة تنطبــق علــى الــصعيد الإقليمــي، أو ) ب(إشــكالية عالميــة، أو ) أ: (بوصــفها
  .مرتبطة بأنواع معينة من الجرائم

لـصياغة هـذا الواجـب علـى المـستوى الإقليمـي            ذي أهميـة    ويمكن الوقـوف علـى مثـال          - ٣١
المبـادئ التوجيهيـة    ’’في  ) انتهاكات حقـوق الإنـسان    (وفيما يتعلق بجرائم معينة     ) اأوروبمجلس  (

للجنة الوزراء التابعة للمجلس الوزاري لمجلس أوروبا بشأن القضاء على الإفـلات مـن العقـاب             
ــه  ــن الانتــــ ــسان  عــــ ــوق الإنــــ ــسيمة لحقــــ ــوزراء   ‘‘ اكات الجــــ ــة الــــ ــدتها لجنــــ ــتي اعتمــــ الــــ

  .٢٠١١ مارس/آذار ٣٠ في
ورغم أن المبادئ التوجيهيـة المـذكورة تركـز علـى القـضاء علـى الإفـلات مـن العقـاب              - ٣٢

عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنـسان، فهـي تـشمل قواعـد تنطبـق علـى فئـات أخـرى مـن                      
ــ. رى الجــرائم الدوليــة الأخــخطــرأ التعــاون في موضــوع  المبــدأ التــوجيهي الثــاني عــشر  رد فيوي

  :ما يليالدولي 

_________________ 
المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحماية حقـوق الإنـسان وتعزيزهـا    ’’عرف مثلا الإفلات من العقاب في    )٢٤(  

ــسان   ‘‘ مــن خــلال اتخــاذ إجــراءات لمكافحــة الإفــلات مــن العقــاب     ــة حقــوق  الإن ــدمت  إلى لجن ــتي ق في  ال
مــن مــساءلة  أو فعــلا، اعــدم الــتمكن، قانونــ’’بوصــفه  ) E/CN.4/2005/102/Add.1 (٢٠٠٥فبرايــر /شــباط ٨

 نظـرا إلى عـدم خـضوعهم لأي    - برفع دعاوى جنائيـة أو مدنيـة أو إداريـة أو تأديبيـة          -مرتكبي الانتهاكات   
تحقيق يسمح بتوجيه التهمة إليهم وبتوقيفهم ومحاكمتهم، والحكم عليهم، إن ثبتت التهمة علـيهم، بعقوبـات     

  .‘‘مناسبة وبجبر الضرر الذي لحق بضحاياهم
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وسـعيا   .يؤدي التعاون الدولي دورا هاما في مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب             ’’  
إلى منــع الإفــلات مــن العقــاب والقــضاء عليــه، يجــب علــى الــدول أن تفــي بالتزاماتهــا   

لمحاكمـات وعمليـات التـسليم بمـا يتـسق          ادل المساعدة القانونيـة وا    ببتخاصة  يتعلق   فيما
ولهـذا الغـرض، تـشجع الـدول علـى          . والقيام بذلك بحسن نيـة    (...) وحقوق الإنسان   
  .‘‘شمل مجالات تتجاوز نطاق الالتزامات القائمةيتكثيف تعاونها ل

ــا يقــع علــى عاتقهــا        - ٣٣ ــا دولي ــاون بوصــفه التزام ــدول بهــذا التع فقــد . وتعتــرف بعــض ال
 ٢٠٠٩في عــام قدمتــها إلى اللجنــة  لمثــال بلجيكــا في التعليقــات الــتي    صــرحت علــى ســبيل ا  

)A/CN.4/612 ، بما يلي) ٣٣الفقرة:  
بلجيكا أن على جميع الدول أن تتعاون على قمع بعض الجرائم البالغـة             ’’ترى    
الجـرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية        ( ولا سيما جرائم القانون الإنساني الدولي        -الخطورة  

 ، ما دامت تلك الجرائم تشكل تهديدا، كميـاً        )دة الجماعية وجرائم الحرب   وجريمة الإبا 
وهذا الإسهام في الجهود المبذولـة مـن أجـل          . لقيم الأساسية للمجتمع الدولي   لونوعيا،  

قمــع تلــك الجــرائم يمكــن أن يــتم في شــكل محاكمــة مباشــرة للأشــخاص الــذين يــدعى  
  .‘‘رغب في محاكمتهمارتكابهم لها أو تسليم الضالعين إلى أي دولة ت

 مـن العقـاب سياسـة       الخطـيرة ولا جدال في أن مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الدولية            - ٣٤
 الخطــيرةوتبــذل مـساعي مكافحــة إفــلات مــرتكبي الجــرائم  . )٢٥(أساسـية يتبعهــا المجتمــع الــدولي 

  . العقاب على العموم بطريقتين اثنتين من
 منـذ إنـشاء محكمـتي       شرع فيـه  لمحاكم الدولية الذي    بإنشاء ا ذات صلة   والطريقة الأولى     - ٣٥

ن المحـاكم الدوليـة     لأوهذه الطريقة محدودة نظرا     . نورمبرغ وطوكيو غداة الحرب العالمية الثانية     
فلــيس بوســعها التــصدي لمــسائل الإفــلات مــن  . دةو بالــضرورة ولايــة قــضائية محــدتــسند إليهــا

 بالتحديــد في نظمهــا شمولةسائل المــالعقــاب علــى العمــوم، بــل تقتــصر علــى جوانــب تلــك الم ــ
بقدر كبير، كما هو الـشأن فيمـا يتعلـق          عامة   هذه الولاية القضائية     إن كانت وحتى  . الأساسية

يتوقـف مـع ذلـك      بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن المدى الحقيقـي لمكافحـة الإفـلات مـن العقـاب                
  . تصبح أطرافا في نظامها الأساسيعلى قرار الدول الطوعي بأن

_________________ 
ــة         )٢٥(   ــر الــشؤون الخارجي ــة في القــضية المتعلقــة بمــذكرة الاعتقــال أن حــصانة وزي شــددت محكمــة العــدل الدولي

لجمهورية الكونغو الديمقراطية المقيدة وظيفيا وزمنيا ليست بمثابة ضمان لإفلات هذا المـسؤول مـن العقـاب،                 
الصادر بشأن القضية المتعلقة بمـذكرة  الحكم (اكمته تظل قائمة بالكامل  الممكن اتباعها لمح   سبل المتعددة اللأن  
  ).٦١  و٦٠، الفقرتان ٣الصفحة ، ICJ Reports 2002( ٢٠٠٠أبريل / نيسان١١عتقال في الا
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إذ يتم التصدي لبقيـة     . وتعكس الطريقة الثانية الطابع المحدود للمحاكم الجنائية الدولية         - ٣٦
. الإشكاليات المتعلقة بالإفلات من العقاب من خلال ممارسة المحاكم الوطنيـة للولايـة القـضائية              

أي  سـنة مـضت لم يـؤد إلى          ١٥ويتجسد ذلك في أن تكاثر المحاكم الجنائية الدولية على مـدى            
بل على العكس من ذلـك، فقـد اقتـرن تكـاثر            . تراجع في أنشطة المحاكم الوطنية في هذا الميدان       

مـواز في المحـاكم الجنائيـة الوطنيـة الـتي تتـصدى للجـرائم        ملحوظ المحاكم الجنائية الدولية بتكاثر  
  .الدولية، بما فيها الجرائم المرتكبة خارج الإقليم

 مكافحــة الإفــلات مــن علــىك إلى أن واجــب التعــاون ويجــب الإشــارة إضــافة إلى ذلــ  - ٣٧
العقاب يعتبر فعلا من قبل بعض الدول وفي الفقه القانوني بمثابة قاعدة عرفية ينـشأ عنـها التـزام                   

 الدوليـة بـشأن     العـدل وذلك على نحو ما صـرح بـه إريـك دافيـد أمـام محكمـة                 . وحض بو الدول
) بلجيكـــا ضـــد الـــسنغال(المحاكمـــة أو التـــسليم القـــضية المتعلقـــة بالمـــسائل المتعلقـــة بـــالالتزام ب

  : قائلا٢٠٠٩أبريل /نيسان ٧ في
 الــدول مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب  علــىإن هــذه القاعــدة الــتي تفــرض  ’’  

لا تـرد فقــط في   - وقـد تختلـف التعـابير    - القـانون الـدولي   محاكمـة مـرتكبي جـرائم    أو
؛ بـل تـرد في      ]هـدات الدوليـة   أي المعا [النصوص التي ذكرتها أمس وأشرت إليها لتـوي         

 .)٢٦(‘‘٢٠٠٣ قرارا اعتمدها مجلس الأمن منذ عام ٤٠زهاء 

 أما فيما يتعلق بمضمون الحق الذي أثارته بلجيكـا، فقـد صـرح البروفيـسير دافيـد عـن               - ٣٨
  : صواب أن هذا الحق هو

حق بلجيكـا في أن تفـي الـدول بالتزاماتهـا بمحاكمـة أو تـسليم مـرتكبي                   ...’’  
مــن  وهــذا الحــق لــيس في نهايــة المطــاف إلا تجــسيدا  . بموجــب القــانون الــدوليالجــرائم

 الأخلاقيـة والاجتماعيـة الأساسـية الـتي         القـيم لمجتمع الدولي في صلب القانون لإحدى       ا
أضــحت الآن حكمــا قانونيــا، ألا وهــي عــدم الــسماح بــإفلات مــرتكبي أشــد الجــرائم  

 .)٢٧(‘‘ من العقابخطورة
  

_________________ 
  ).٧، الصفحة CR 2009/10 ( www.icj-cij.org/docket/files/144/15131.pdfمحكمة العدل الدولية، الوثيقة   )٢٦(  
  .٨  و٧المرجع نفسه، الصفحتان   )٢٧(  
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 )٢٨(اونواجب التع:٢المادة 
 - ومهما يكن من أمر، وبـصرف النظـر عـن أيـة الطـريقتين المـذكورتين الـتي سـتعتمد                     - ٣٩

ــة   ــاكم الوطنيـ ــة أو المحـ ــاكم الدوليـ ــة الإفـــلات    -المحـ ــى مكافحـ ــاون علـ ــدو أن واجـــب التعـ  يبـ
العقــاب يمكــن أن يتحقــق بأفــضل الــسبل وأكثرهــا فعاليــة عــن طريــق تطبيــق مبــدأ التــسليم  مــن
  .المحاكمة أو
ولإيجاز الاعتبارات الواردة أعلاه، يمكن القول إن الأحكـام الـتي تعـالج واجـب تعـاون               - ٤٠
 على مكافحة الإفلات من العقاب يمكن أن تضاف في شكل مادة تمهيديـة لـدى تـدوين        دولال

 :ويبدو أن هاتين الفئتين من الأحكام مرتبطتين ارتباطا وثيقا. مبدأ التسليم أو المحاكمة
  

  ٢المادة    
 جب التعاونوا   

وفقا لمشاريع المـواد هـذه، تقـوم الـدول، حـسب الاقتـضاء، بالتعـاون                  - ١  
مكافحة الإفلات من العقاب فيمـا يتعلـق        على  فيما بينها ومع المحاكم الدولية المختصة       

  . والجرائم ذات الأهمية الدوليةاياتبالجن
ــقولهــذا الغــرض،    - ٢   ــا    تطب ــدول، كلمــا وحيثمــا كــان مناســبا، ووفق  ال

  .‘‘)aut dedere aut judicare( مبدأ التسليم أو المحاكمة ،شاريع المواد هذهلم
  

  الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في المعاهدات القائمة  -باء   
ــر الأولي   - ٤١ ــرر الخــــاص في التقريــ ــبق للمقــ ــام ســ ــع ) A/CN.4/571( ٢٠٠٦ لعــ أن وضــ

ومـوازاة لـذلك،    . )٢٩(م أو المحاكمـة   المعاهدات الدولية على رأس قائمة مصادر الالتـزام بالتـسلي         

_________________ 
المـصطلحات  ( الـسابقة    ٢ أدنـاه محـل المـادة        ٤٠المعـروض في الفقـرة      ) واجـب التعـاون    (٢يحل مشروع المادة      )٢٨(  

كمـا قدمـه    ) نطـاق التطبيـق    (١ويظل مـشروع المـادة      . التي تحذف ) ١٢١، الفقرة   A/CN.4/603) (المستخدمة
المـواد علـى إرسـاء التـزام       هـذه تطبـق مـشاريع     ’’ ):٢٠، الفقرة   A/CN.4/603(المقرر الخاص في تقريره الثالث      

ــدول  ــا بال ــه       إم ــزام وتطبيق ــضائية ومــضمون هــذا الالت ــها الق ــسليم أو محاكمــة الأشــخاص الخاضــعين لولايت ت
  مراعـاة  ،)١١٦، الفقـرة    A/CN.4/603(وجدير بالتذكير أن المقـرر الخـاص اقتـرح في نفـس التقريـر               . ‘‘وآثاره

لمــشروع “ مــن نــوع بــديل”ادسة وآراء الــدول، صــيغة لتعليقــات أعــضاء اللجنــة والمنــدوبين في اللجنــة الــس 
الخاضـعين  [تنطبق مشاريع المواد هذه على إرساء الالتزام القانوني بتـسليم أو محاكمـة الأشـخاص                 ’’:١ المادة

وعلــى ] الخاضــعين لــسيطرة الدولــة المتحفظــة] [الموجــودين في أراضــي الدولــة المتحفظــة] [لولايتــها القــضائية
  .‘‘ وتنفيذه وآثارهمحتوى هذا الالتزام

حدد المقرر الخاص المصادر الأخرى للالتزام المذكور في العرف الدولي والمبادئ العامة للقـانون والتـشريعات                  )٢٩(  
  .الوطنية وممارسات الدول
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لاحظ أن إحدى المهام التمهيدية في أعمال التدوين المقبلـة المتعلقـة بالموضـوع تتمثـل في إعـداد                 
  .قائمة مقارنة كاملة بالمعاهدات ذات الصلة والصيغ المستخدمة فيها لإيراد هذا الالتزام

:  المعاهدات، فميـز بـين فئـتين    المقرر الخاص أول تصنيف لهذه     وفي نفس الوقت، اقترح     - ٤٢
المعاهــدات الموضــوعية الــتي تحــدد جــرائم بعينــها وتطلــب تجريمهــا ومحاكمــة مرتكبيهــا          ...’’
ة بالتعـاون   تسليمهم، والاتفاقيات الإجرائيـة الـتي تتنـاول التـسليم وغـيره مـن المـسائل المتعلق ـ                 أو

  ).٣٥، الفقرة A/CN.4/571 (‘‘القانوني بين الدول
  

  صنيفات الممكنة للمعاهدات الدولية الناشئ عنها الالتزام بالتسليم أو المحاكمةتنوع الت  -  ١  
ها الـتي تـنص علـى الالتـزام     غليس هناك تصنيف ملزم قانونا للمعاهدات المعنيـة أو لـصي           - ٤٣

لكن ثمة تصنيفات متنوعة للمعاهدات الدولية وفهارس لها علـى مـستوى            . بالتسليم أو المحاكمة  
ــأبحــاث ــه الفق ــة  الق ــة بعــض هــذه الأعمــال    . انوني أو الأبحــاث غــير الحكومي ــد تأخــذ اللجن وق

  .الاعتبار في مهام التدوين التي تضطلع بها في
  

 تصنيف بسيوني ووايز  )أ(  

يتمثل أحد هذه الفهـارس الـشاملة، علـى نحـو مـا ذكـر في التقريـر الأولي، في الكتـاب                        - ٤٤
 Aut Dedere Aut :١٩٩٥ز الـصادر في عـام   واي ـ. مشريف بـسيوني وإدوارد  . مالشهير لمؤلفيه 

Judicare: The Duty to Extradite or Prosecute in International Law .    وتـرد مرفقـة بهـذا
العمل مجموعة وفيرة من الاتفاقيات الجنائية الدولية الناشـئ عنـها الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة          

والتـصنيف الـذي اتبعـاه يـستند        .  عليهـا  جمعت وصنفت في فئات عديدة مع تعليقات للمؤلفين       
ع مـن  ون ـعموما على التمييز بـين المعاهـدات الموضـوعية والمعاهـدات الإجرائيـة، وإن كـان ثمـة                 

الاتفاقيـات الـتي اعتـبرت      و)  اتفاقيـة  ٢٤(تفاوت بين عدد الاتفاقيات الـتي اعتـبرت موضـوعية           ال
 ـــ).  اتفاقيـــات٦(إجرائيـــة  ــة الأولى الاتفاقيـــات ال ــرائم مـــن قبيـــل وتـــشمل الفئـ : تي تتنـــاول جـ

الاســـتعمال غـــير المـــشروع للأســـلحة،    ) ٣(جـــرائم الحـــرب،   )٢(حظـــر الاعتـــداء،   )١(”
التمييــز العنــصري  ) ٦(تحــريم الإبــادة الجماعيــة،   ) ٥(الجــرائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية،     )٤(

تجـارب  إجـراء ال ) ٩(تحـريم التعـذيب،   ) ٨(الرق والجرائم المتصلة به،     ) ٧(والفصل العنصري،   
اختطـاف الطـائرات والجـرائم ذات الـصلة،     ) ١١(القرصـنة،    )١٠(غير المشروعة علـى البـشر،       

ــة،       ) ١٢( اســتعمال القــوة ضــد   ) ١٣(الجــرائم المرتكبــة ضــد ســلامة الملاحــة البحريــة الدولي
ــة،   ــائن مـــن المـــدنيين،  ) ١٤(الأشـــخاص المتمـــتعين بالحمايـــة الدوليـ ــرائم ) ١٥(أخـــذ الرهـ جـ

حمايــة الكنــوز ) ١٧(لاتجــار الــدولي غــير المــشروع بالمنــشورات الفاضــحة، ا) ١٦(المخــدرات، 
ــة،   ــة والأثريـ ــة،  ) ١٨(الوطنيـ ــة البيئيـ ــة،   )١٩(الحمايـ ــواد النوويـ ــرقة المـ ــتعمال ) ٢٠(سـ الاسـ
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التزويــر، ) ٢٢(التــشويش علــى الكــابلات المغمــورة،  ) ٢١(المــشروع للرســائل البريديــة،  غــير
  .“الارتزاق) ٢٤(ملات التجارية الدولية، و الممارسات الفاسدة في المعا )٢٣(

وتــشمل الفئــة الثانيــة، وهــي الاتفاقيــات الإجرائيــة، ثــلاث مجموعــات مــن الاتفاقيــات    - ٤٥
وضعت بإشراف ثلاث منظمات دولية هي الأمم المتحدة ومجلـس أوروبـا ومنظمـة الـدول               التي

  .الأمريكية
ات المعاهـدات المعنيـة، فإنـه لم يعـد          ورغم أن هذا الفهرس أريد به أن يـشمل جميـع فئ ـ             - ٤٦

وافيا، حيث أنه لا يشمل على سـبيل المثـال أحـدث معاهـدات مكافحـة الإرهـاب، إضـافة إلى                     
  .)٣٠(الاتفاقيات المتعلقة بقمع مختلف الجرائم الدولية أو العابرة للحدود الوطنية

  
  تصنيف منظمة العفو الدولية  )ب(  

ــارة تــنص علــى الالتزامــات المتعلقــة   هنــاك فهــرس آخــر يتــضمن معاهــدات دو    - ٤٧ ــة مخت لي
بالولاية القـضائية العالميـة وبالتـسليم أو المحاكمـة، يـرد في مـذكرة أعـدتها منظمـة العفـو الدوليـة                 

 واضــعو، يعتبرهــا ٢٠٠٠-١٩٢٩ اتفاقيــة مبرمــة خــلال الفتــرة ٢١ويتــضمن . ٢٠٠١عــام  في
علقـة بالولايـة القـضائية العالميـة وبالتـسليم          المذكرة أكثر الاتفاقيـات تمثـيلا لمـسألة الالتزامـات المت          

اتفاقيات جنيـف   ) ب(؛  ١٩٢٩الاتفاقية الدولية لمكافحة تزييف النقود لعام       ) أ(” :المحاكمة أو
ــام ــام    ) ج(؛ ١٩٤٩ لع ــالي البحــار لع ــة أع ــدة للمخــدرات   ) د(؛ ١٩٥٨اتفاقي ــة الوحي الاتفاقي
ـــ(؛ ١٩٦١ لعـــام ــتيلاء غـــير المـــشروع  ) هـ ؛ ١٩٧٠علـــى الطـــائرات لعـــام  اتفاقيـــة قمـــع الاسـ

قمـع الأعمـال غـير المـشروعة      مونتريـال ل اتفاقيـة ) ز(؛ ١٩٧١اتفاقية المؤثرات العقلية لعـام    )و(
 المعـدل للاتفاقيـة   ١٩٧٢بروتوكول عام ) ح(؛ ١٩٧١الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام       

ــدة للمخــدرات   ــة  ) ط(الوحي ــة الدولي ــصري  لالاتفاقي ــة الفــصل العن ــا  قمــع جريم ــة عليه  والمعاقب
ــام ــة،        ) ي(؛ ١٩٧٣ لع ــة دولي ــتعين بحماي ــة ضــد الأشــخاص المتم ــرائم المرتكب ــع الج ــة من اتفاقي
البروتوكــول الإضــافي ) ك(؛ ١٩٧٣فــيهم الموظفــون الدبلوماســيون، والمعاقبــة عليهــا لعــام   بمــن

 والمتعلــق بحمايــة ضــحايا المنازعــات  ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢لاتفاقيــات جنيــف المعقــودة في 
ــ ــةالم ــام سلحة الدولي ــام     ) ل(؛ ١٩٧٧ لع ــائن لع ــة لمناهــضة أخــذ الره ــة الدولي ؛ ١٩٧٩الاتفاقي
ــام     )م( ــة لع ــة للمــواد النووي ــة المادي ــة الحماي ــانون   ) ن(؛ ١٩٩٧اتفاقي ــة الأمــم المتحــدة لق اتفاقي

_________________ 
انظــر علــى ســبيل المثــال اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة، بــاليرمو،       )٣٠(  

ــة العامــة  (، وبروتوكولاتهــا ٢٠٠٠ ــرارا الجمعي ــة لقمــع أعمــال   )٥٥/٢٥٥  و٥٥/٢٥ق ــة الدولي ، أو الاتفاقي
، ٢٠٠٥وانظر، أيضا، اتفاقية مجلـس أوروبـا لمنـع الإرهـاب، وارسـو،              . ٢٠٠٥الإرهاب النووي، نيويورك،    

رة لأعمـال الإرهـاب،     ، وإن لم  تتطـرق مباش ـ      “بالتـسليم أو المحاكمـة    ” على الالتـزام     ١٨التي تنص في مادتها     
  .وإنما تقتصر على الجرائم المتصلة بالإرهاب
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اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة  ) س(؛ ١٩٨٢البحــار لعــام 
اتفاقية قمع الأعمال غير المـشروعة الموجهـة        ) ع(؛  ١٩٨٤للاإنسانية أو المهينة لعام     القاسية أو ا  

ــام      ــة لع ــة البحري ــة     ) ف(؛ ١٩٨٨ضــد ســلامة الملاح ــد المرتزق ــضة تجني ــة لمناه ــة الدولي الاتفاقي
اتفاقيــة ســلامة مــوظفي الأمــم المتحــدة ) ص(؛ ١٩٨٩واســتخدامهم وتمويلــهم وتدريبــهم لعــام 

الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنابـل            ) ق(؛  ١٩٩٤بهـا لعـام     والأفراد المرتبطين   
اتفاقيــــة ) ش(؛ ٢٠٠٠الاتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع تمويـــل الإرهـــاب لعـــام       ) ر(؛ ١٩٩٧لعـــام  
  .)٣١(٢٠٠٠المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، لعام  الأمم
 )٣٢( مـذكرة أخـرى    ٢٠٠٩لعفو الدولية في عـام      سنوات، أصدرت منظمة ا   ثماني  وبعد    - ٤٨

ورغــم أن .  لعــرض الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة في سـياق عمــل لجنــة القــانون الــدولي أفـردت 
نطاق هذه المذكرة أضيق من الناحية الموضوعية ومحدد في مسألة الالتزام بالتسليم أو المحاكمـة،               

ــل      ــارة ليــست مــصنفة موضــوعيا، ب ــإن المعاهــدات المخت ــع مجموعــات  ف ــا، في إطــار أرب : إقليمي
 )٧(، ومعاهدات مختـارة وضـعت بإشـراف منظمـة الـدول الأمريكيـة               )٢٤(المعاهدات الدولية   

  ).٣(والاتحاد الأفريقي ) ٣(ومجلس أوروبا 
ليـــل مقـــارن  لتحليـــل أكثـــر عمقـــا أو تح هـــذاويفتقـــر عـــرض منظمـــة العفـــو الدوليـــة  - ٤٩

 أوفـر ذات طـابع فـني، مثـل التحفظـات والإعلانـات              يقـدم معلومـات   بل  للمعاهدات المختارة،   
ــصديقات  ــات والت ــق مباشــرة       . والتوقيع ــدات تتعل ــن المعاه ــسة م ــا مقتب ــضا أحكام ــضمن أي ويت

  .بالولاية القضائية العالمية والالتزام بالتسليم أو المحاكمة
يتنـاول   ٢٠١٠في عـام  وبعد سـنة واحـدة، أعـدت منظمـة العفـو الدوليـة تقريـرا آخـر                - ٥٠
مبـدأ التـسليم   عـن  معلومـات قيمـة   أيـضا  اسا مسألة الولاية القضائية العالمية، ولكنـه يتـضمن       أس
لمعاهــدات لعــرض وتحليــل مــن  ٢٠٠٩لتقريــر الــسابق لعــام ا مــا أورده المحاكمــة، ويواصــل أو

القبــول الواســع للولايــة ’’ المعنــون ٢٠١٠وفي الفــصل الثالــث مــن تقريــر عــام  . الدوليــة المعنيــة
ــضائية ال ــة   الق ــسليم أو المحاكم ــزام بالت ــة وللالت ــستوفى    ‘‘عالمي ــر استعراضــا م ــدو التقري ، أورد مع

الالتزامـات بالتـسليم أو المحاكمـة المتمثلـة في ممارسـة      ’’للمعاهدات المصدق عليهـا الـتي تتـضمن         
ــة في الخــارج ضــد أجانــب       ــة القــضائية علــى الأجانــب المــشتبه في ارتكــابهم جــرائم معين الولاي

_________________ 
 Amnesty International, Universal Jurisdiction: The duty of States to enact and implement :انظــر  )٣١(  

legislation, (London, September 2001), chap. 15, p. 18.  
 Amnesty International, International Law Commission: The obligation to extradite or prosecute:انظـر   )٣٢(  

(aut dedere aut judicare),  (London, February 2009).  
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وأبـرز اسـتعراض التـصديق علـى بعـض هـذه        ). الولايـة القـضائية العالميـة     ان مـع    بـاقتر (‘‘ آخرين
  :المعاهدات مدى هذا القبول الواسع

ــة     ١٩٤صــادقت ’’   ــف المؤرخ ــات جني ــى اتفاقي ــة عل أغــسطس / آب١٢ دول
 الــتي تــنص علــى الولايــة القــضائية العالميــة فيمــا يخــص جــرائم الحــرب المرتكبــة  ١٩٤٩

  دولــة١٧٠أصــبحت ؛ ويــة الــتي تعتــبر انتــهاكات جــسيمة التراعــات المــسلحة الدول في
اتفاقيـة  (الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنـصري والمعاقبـة عليهـا             دول أطرافا في  

التي تنص على الولاية القضائية العالمية فيمـا يتعلـق بالتـصرفات الـتي              ) الفصل العنصري 
ى البروتوكـول الإضــافي   عل ـة دول ـ١٧٠دقت اصــ؛ وترقـى إلى مرتبـة الفـصل العنـصري    

 المتعلق بحمايـة ضـحايا التراعـات        ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢لاتفاقيات جنيف المؤرخة    
الــذي يــنص علــى الولايــة القــضائية   ) ١٩٧٧) (البروتوكــول الأول(الدوليــة المــسلحة 

 دولـة أطرافـا   ١٦٧أصـبحت  ؛ والعالمية فيمـا يخـص الانتـهاكات الجـسيمة للبروتوكـول          
) ١٩٧٩) (اتفاقيـة مناهـضة أخـذ الرهـائن    (لمناهـضة أخـذ الرهـائن      الاتفاقية الدوليـة     في

 أطرافـا في اتفاقيـة      ة دول ـ ١٦٠أصـبحت   ؛ و التي تنص على الالتزام بالتسليم أو المحاكمة      
 الـتي تـنص علـى الولايـة         )١٩٨٢ ()اتفاقية قانون البحار  (الأمم المتحدة لقانون البحار     

 دولـــة أطرافـــا في اتفاقيـــة ١٤٧حت أصـــب؛ والقـــضائية العالميـــة فيمـــا يتعلـــق بالقرصـــنة
مناهـــضة التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنـــسانية  

التي تنص على الولاية القـضائية العالميـة        ) ١٩٨٤) (اتفاقية مناهضة التعذيب  (المهينة   أو
ــة أخــرى       ــسليم الــشخص المعــني إلى دول ــة عــدم ت ــا الدول ــتي تقــرر فيه ؛ في الحــالات ال

اتفاقيـة  ( الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابـل         على دولة   ١٦٤ صادقتو
الـــتي تـــنص علـــى الالتـــزام بالتـــسليم  ) ١٩٩٧) (قمـــع الهجمـــات الإرهابيـــة بالقنابـــل 

اتفاقيـة  ( اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد        على دولة   ١٤٦ ؛ وصادقت المحاكمة أو
أصـبحت  ؛ و ص علـى الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة         التي تـن  ) ٢٠٠٣) (مكافحة الفساد 

 دولــة طرفــا في الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسري  ١٩
الــتي تــنص علــى الولايــة القــضائية ) ٢٠٠٦) (اتفاقيــة الحمايــة مــن الاختفــاء القــسري(

ة جنائيـة دوليـة   العالمية، ما لم تقم الدولة بتسليم الشخص إلى دولة أخرى أو إلى محكم        
  .‘‘ بولايتها القضائيةتعترف

بــأن تــثير الــدول المــشاركة    منظمــة العفــو الدوليــة في نهايــة التقريــر المــذكور  أوصــتو  - ٥١
ــشرين الأول   في ــسادسة في ت ــة ال ــشات اللجن ــوبر /مناق ــها   ٢٠١٠أكت ــا من ــة دعم ــسائل التالي  الم

دالـة الدوليـة، وأبـرزت في نفـس الوقـت          للولاية القضائية العالمية بوصفها أداة أساسية لإنفاذ الع       
  :دة مع مبدأ التسليم أو المحاكمةالعلاقة الوثيقة لهذه القاع



A/CN.4/648
 

18 11-35882 
 

ــة       ’’   ــضائية العالمي ــة الق ــا بالولاي ــدول التزامه ــع ال ــد جمي ــوي أن تؤي ــن الحي إن لم
، وأن تؤكـد مـن جديـد        منذ أمد طويـل   ثابتة  من قواعد القانون الدولي     بوصفها قاعدة   

ــالواجــب الــذي يقــع عل ــ ــها القــضائية علــى المــسؤولين   ةى كــل دول ــأن تمــارس ولايت  ب
الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، بما فيها الإبادة الجماعية والجـرائم ضـد               عن

الإنـــسانية وجـــرائم الحـــرب والتعـــذيب والإعـــدام خـــارج نطـــاق القـــانون والاختفـــاء 
  .القسري
لة، تلزم الـدول إمـا بممارسـة        وبموجب الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ذي الص      ’’  

الــتي تــشمل بالــضرورة ممارســة الولايــة القــضائية العالميــة في حــالات (الولايــة القــضائية 
تـسليم الـشخص المعـني إلى       بعلى المشتبه في ارتكابهم فئات معينة من الجرائم أو          ) معينة

كمـة جنائيـة    إلى مح إحالتـه   دولة قادرة على القيام بذلك أو لها استعداد القيام بذلك أو            
  .‘‘ولاية قضائية على المشتبه فيه وفيما يخص الجريمةلها دولية 

  
 تصنيف ميتشيل  )ج(  

تتمثل محاولة أخرى قيمة وحديثة لتصنيف الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية الـتي تـنص              - ٥٢
 Aut Dedere, Autعلــى بنــد التــسليم أو المحاكمــة في مــا قامــت بــه كلــير ميتــشيل في مؤلفهــا  

Judicare: The Extradite or Prosecute Clause in International Law
)٣٣(

وبـدأت المؤلفـة    
الاتفاقيــات ’’ فيهــا تتبــوأالــتي ‘‘ مــصادر الالتــزام بالمحاكمــة أو التــسليم’’عملــها بفــصل معنــون 

المعاهـدات المتعـددة    ’’وهذا الفصل يقـع في جـزأين رئيـسين همـا            . مكان الصدارة ‘‘ والمعاهدات
، وإن كــان يــستعمل في هــذا التــصنيف معيــاران   ‘‘المعاهــدات المعنيــة بالتــسليم ’’و‘ ‘الأطــراف

  ).عدد الأطراف وموضوع المعاهدة (متضاربان بالأحرى
وتلاحظ المؤلفـة في معـرض تحليـل فـئتي المعاهـدات أن عـدة مـؤلفين أشـاروا إلى ورود                       - ٥٣

فاقيــات القــانون الجنــائي الــدولي  اتفاقيــة مــن ات٧٠بنــد التــسليم أو المحاكمــة في مــا لا يقــل عــن 
  .)٣٤()مشيرة إلى كتاب بسيوني ووايز المشار إليه أعلاه(

_________________ 
 Claire Mitchel, Aut Dedere, Aut Judicare: The Extradite or Prosecute Clause in International  :انظـر   )٣٣(  

Law (Geneva, The graduate Institute of International and Development Studies, 2009).  
لكن من ناحية أخرى تلاحظ عن صواب أن تلك المعاهدات لا تنص جميعهـا في الواقـع علـى الالتـزام بأحـد                         )٣٤(  

 معاهــدة دوليــة تقتــضي مــن الأطــراف فيهــا حظــر  70في حــين قــد يكــون ثمــة أكثــر مــن ’’: الأمــرين البــديلين
، تلـزم اتفاقيـات يقـل عـددها      )٨بـسيوني ووايـز، الـصفحة       (مة بـشأنه أو المعاقبـة عليـه         تصرف معين أو المحاك   

فعلـى سـبيل     . الدول بالاختيار بين تـسليم المجـرمين الـذين يوجـدون في أراضـيها أو محاكمتـهم                 ٧٠بكثير عن   
لحـالات الـتي تقـع فيهـا      في ا (المثال، تنص الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية فعلا على التـزام الـدول بالمحاكمـة               

، لكــن هــذه الأحكــام ) علــى التــوالي7 والمــادة 6 إلى 3المــواد مــن (وبالتــسليم ) الإبــادة الجماعيــة في أراضــيها
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ــة ٣٠، اقتــصرت المؤلفــة علــى الإشــارة إلى    المــذكورؤلــفلم مــن ا١وفي المرفــق   - ٥٤  اتفاقي
وعلـى نحـو   .  اتفاقية إقليمية تـنص علـى الالتـزام المعـني والاستـشهاد بهـا        ١٨ متعددة الأطراف و  

 ميتشيل الاتفاقية الدوليـة لمكافحـة   السيدة قامت به منظمة العفو الدولية، اعتبرت    البحث الذي 
 أول اتفاقية تـنص علـى بنـد التـسليم أو المحاكمـة، فقـد نـصت علـى                    ١٩٢٩تزييف النقود لعام    

  :التزامين هامين
أولهمــا الالتــزام في الحــالات الــتي لا تــنص فيهــا التــشريعات الوطنيــة لدولــة    ’’  

اياها بمعاقبة الرعايا العائدين إلى بلدهم بعد ارتكـاب جريمـة تـنص عليهـا               بتسليم رع  ما
  الاتفاقية كما لو كانت الجريمة قد ارتكبت في تلك الدولة؛

 جريمـة تـنص      في الخـارج   وثانيهما الالتـزام بمعاقبـة الأجانـب الـذين يرتكبـون          ’’  
لقــانون الجنــائي عليهــا الاتفاقيــة ويوجــدون في بلــد تعتــرف تــشريعاته الوطنيــة بتطبيــق ا

خارج الإقليم كما لو كانت الجريمة قد ارتكبت داخل تلك الدولة، شـريطة أن يقـدم                
  .)٣٥(‘‘طلب بتسليم المجرم رفضت الاستجابة له لسبب غير مرتبط بالجريمة المرتكبة

  
 المراحــل الأولى لاتبــاع النــهج التعاهــدي الحــديث إزاء مــسألة شــكلت هــذه الاتفاقيــةو  - ٥٥

أشارت إليهـا المؤلفـة هـي الاتفاقيـة         ) عالمية (معاهدةوكانت آخر    .لتسليم أو المحاكمة  الالتزام با 
ــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسري لعــام     ــة لحماي ــد المتعلــق  . ٢٠٠٦الدولي ويــنص البن

: فيهـــا أن علـــى كـــل دولـــة أن تتخـــذ)) ٢ (٩المـــادة (بالتـــسليم أو المحاكمـــة المنـــصوص عليـــه 
رار اختــصاصها بالبــت في جريمــة اختفــاء قــسري عنــدما يكــون مرتكــب التــدابير اللازمــة لإقــ’’

ــة      الجريمــة المفتــرض متواجــدا في أي إقلــيم يخــضع لولايتــها القــضائية، مــا لم تــسلمه هــذه الدول
ــرف         أو ــة تعتـ ــة دوليـ ــة جنائيـ ــة أو إلى محكمـ ــا الدوليـ ــا لالتزاماتهـ ــرى وفقـ ــة أخـ ــه إلى دولـ تحلـ

  .‘‘باختصاصها
قيــات أو المعاهــدات الــتي تتنــاول الالتــزام المعــني والمبرمــة في الفتــرة  وفيمــا يتعلــق بالاتفا  - ٥٦
 ميتـشيل إلى اتفاقيـات تـرى أنهـا أدت دورا            لير، فقد أشارت ك   ٢٠٠٦  و ١٩٢٩بين عامي    ما

وأشـارت مـن ضـمنها      . التسليم أو المحاكمة  بلالتزام  لمن أهم الأدوار في عملية الصياغة الحديثة        
  :التاليةإلى الاتفاقيات والمعاهدات 

_________________ 
فـإذا كـان    ( .المحاكمـة بتشكل التزاما بالتـسليم أو المحاكمـة يكـون علـى الدولـة بموجبـه القيـام بالتـسليم أو                      لا

مكان ما غير إقليم الدولة التي يوجد فيها، يمكن أن يفـرض علـى              شخص متهم بارتكاب الإبادة الجماعية في       
تلــك الدولــة تــسليمه إلى دولــة تــرتبط معهــا بمعاهــدة تــسليم قائمــة أو وفقــا لترتيبــات تــسليم أخــرى، ولكــن   

  .)٩المرجع نفسه، الصفحة ( ‘‘)تفرض عليها محاكمته، سواء توصلت بطلب تسليم أم لا لا
  .١٠  و٩المرجع نفسه، الصفحتان   )٣٥(  
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، وتـنص جميعهـا بـشكل موحـد علـى           ١٩٤٩اتفاقيات جنيـف الأربـع لعـام        ’’  
بند التسليم أو المحاكمة فيمـا يخـص الانتـهاكات الجـسيمة، بمـا يفـرض علـى الأطـراف                    
المتعاقدة السامية سن التشريعات اللازمة لفرض جزاءات جنائية فعلية في حـق مـرتكبي     

 .متـهم كسيتهم، والبحث عن المجـرمين ومحا     الانتهاكات الجسيمة بصرف النظر عن جن     
 ‘تـسليم هـؤلاء الأشـخاص لأجـل محاكمتـهم         ’ويمكن للدول كبديل عن ذلك أن تختـار       

ــاهرة       ــوى ظـ ــرى دعـ ــة الأخـ ــع الدولـ ــريطة أن ترفـ ــر شـ ــام آخـ ــد سـ ــرف متعاقـ إلى طـ
  .)٣٦(‘‘الوجاهة

 وأكدت أيضا على أن أشهر صيغة لبند التسليم أو المحاكمـة وضـعت أول مـا وضـعت                - ٥٧
 الـتي تـنص علـى       ١٩٧٠في اتفاقية لاهاي لقمـع الاسـتيلاء غـير المـشروع علـى الطـائرات لعـام                  

  :يلي ما
 تتخـذ كـل دولــة متعاقـدة أيـضا مـا تــراه ضـروريا مـن تــدابير        ):٢( ٤المـادة  ’’  

لإقامــة ولايتــها القــضائية علــى الجريمــة في حالــة وجــود المتــهم بارتكــاب الجريمــة علــى   
ــا بت ــ  ــادة  أراضــيها، وعــدم قيامه ــذكورة في   ٨سليمه عمــلا بالم ــدول الم ، إلى أي مــن ال

  .“هذه المادة  من١ الفقرة
تلــزم الدولــة المتعاقــدة الــتي يوجــد الجــاني المزعــوم علــى أراضــيها،  : ٧المــادة ’’  

حال عدم قيامها بتسليمه، دون أي استثناء وسـواء ارتكبـت الجريمـة علـى أراضـيها                في
 وتتخـذ تلـك الـسلطات       .المختـصة بغـرض المحاكمـة     لا، بإحالة القـضية إلى سـلطاتها         أم

قرارها بالطريقة نفسها المعمول بها في حالة أية جريمة عادية أخرى ذات طـابع جـسيم                
  .‘‘بموجب قانون تلك الدولة

ــا مــع اخــتلاف      - ٥٨ ــصيغة حرفي ــة أخــرى  ١٥ في متفــاوتوقــد اســتخدمت هــذه ال  اتفاقي
  .متعددة الأطراف

  
 انون الدوليتصنيف أمانة لجنة الق  )د(  

ــران       - ٥٩ ــدولي في حزي ــانون ال ــة الق ــة لجن ــه /ترمــي أحــدث دراســة أعــدتها أمان  ٢٠١٠يوني
)A/CN.4/630 (    تقديم المعلومات عن الاتفاقيات الدولية التي قد تكـون لهـا           بإلى مساعدة اللجنة

ــها في هــذا الموضــوع في المــستقبل   ــة في عمل ــق   . أهمي ــصدد أن الفري ويجــدر بالإشــارة في هــذا ال
، الفصل التاسـع،    A/64/10(من الإطار العام المقترح     ‘ ٢’) أ(لعامل أبرز هذه المسألة في الفرع       ا

   .‘‘الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في المعاهدات القائمة’’الذي يشير إلى ) ٢ -الفرع باء 
_________________ 

  .١١ المرجع نفسه، الصفحة  )٣٦(  
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وأجرت الأمانة العامة دراسـة استقـصائية موسـعة للاتفاقيـات المتعـددة الأطـراف علـى                   - ٦٠
 مــن الــصكوك المتعــددة الأطــراف  ٦١ أســفرت عــن حــصر   معــاستويين العــالمي والإقليمــيالمــ
  . تنص على أحكام تقرن بين التسليم والمحاكمة باعتبارهما إجراءين بديلين لمعاقبة المجرمين التي
 الثــاني مــن الدراســة الاستقــصائية تــصنيفا للــصكوك ذات الــصلة علــى  الفــرعويقتــرح   - ٦١

ــا      ضــوء تلــك الأحكــام،   ــة اســتعين به ــسية معين ــات رئي  وينظــر في الأعمــال التحــضيرية لاتفاقي
ويـشير  . كنماذج في هذا الميدان، فضلا عن التحفظات التي أبديت علـى الأحكـام ذات الـصلة               
  .أيضا إلى أوجه الاختلاف والتشابه بين أحكام اتفاقيات مختلفة وما شهدته من تطور

ــرعويعـــرض   - ٦٢ ــتنتاج الفـ ــة  الثالـــث بعـــض الاسـ ــا يلـــي تات العامـ ــة ) أ: (تعلـــق بمـ العلاقـ
الـشروط الـتي تنطبـق علـى تـسليم المطلـوبين            ) ب(التسليم والمحاكمة في البنود ذات الصلة؛        بين

  .الشروط السارية على المحاكمة بموجب مختلف الاتفاقيات) ج(بموجب مختلف الاتفاقيات؛ 
ويتضمن المرفق قائمة مرتبة ترتيبا زمنيا بالاتفاقيات التي تـبين للأمانـة العامـة أنهـا تـنص          - ٦٣

  . نصوص تلك الأحكامويورد ،على أحكام تقرن بين التسليم والمحاكمة
والتصنيف الذي اقترحته الأمانة العامة بغرض تقديم لمحة عامة مقارنة لمـضمون وتطـور                - ٦٤

رسات التعاهدية يقسم الاتفاقيات الـتي تـنص علـى تلـك الأحكـام      الأحكام ذات الصلة في المما  
 لمكافحـــة تزييـــف النقـــود وغيرهـــا مـــن  ١٩٢٩الاتفاقيـــة الدوليـــة لعـــام ) أ: (إلى أربـــع فئـــات

 والبروتوكـــول ١٩٤٩اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام ) ب(الاتفاقيـــات الـــتي تـــسير علـــى شـــاكلتها؛ 
ــ) ج(؛ ١٩٧٧الإضــافي الأول لعــام  اتفاقيــة ) د(ة بــشأن تــسليم المطلــوبين؛  الاتفاقيــات الإقليمي

) ١٩٧٠اتفاقيــة لاهــاي لعــام   ( ١٩٧٠قمــع الاســتيلاء غــير المــشروع علــى الطــائرات لعــام       
  .والاتفاقيات الأخرى الموضوعة تبعا للنموذج نفسه

 في صـياغة    اويعكس أولا تطور  . المعيارين الزمني والموضوعي  بين   هذا التصنيف    معويج  - ٦٥
ــتي تقــرن  ــسليم والمحاكمــة، و  الأحكــام ال ــاري الت ــين خي ــ ب ــدة تكمــن ل ــأثير في إدراك  ذلك فائ ت

 ١٩٢٩مثـل اتفاقيـة مكافحـة تزييـف النقـود لعـام             (اتفاقيات معينة علـى الممارسـات التعاهديـة         
ــام   ــة لاهــاي لع ــزمن   ) ١٩٧٠واتفاقي ــبرز  . وكيــف تغــيرت تلــك الأحكــام مــع مــر ال ــا، ي وثاني

ضمون الأحكـام المنتميـة لـنفس الفئـة، ممـا ييـسر       التصنيف بعـض أوجـه التـشابه الجـوهري في م ـ        
ــشتها            ــتي تمــت مناق ــية ال ــسائل الأساس ــة وللم ــه الدق ــى وج ــا عل ــضل لنطاقه ــا أف ــالي إدراك بالت

  .المجال ذلك في
هـات  ا إلى أن هـذا التـصنيف، وإن كـشف عـن بعـض الاتج              بدايةغير أنه يجب الإشارة       - ٦٦

ــه يق ــ    ــه أن ــدان، ينبغــي ألا يفهــم من ــة في المي ــدة  العام ــات جام ــصلة إلى فئ . سم الأحكــام ذات ال
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ــا، والأســاليب        ف ــا شــديدا في محتواه ــاين تباين ــا تتب ــة كــثيرا م ــة إلى نفــس الفئ ــات المنتمي الاتفاقي
  . أحيانا لصياغة اتفاقيات تنتمي إلى فئة مختلفةاتبعتالمستخدمة في صياغة بعض الاتفاقيات 

في إطـار كـل فئـة مـن الفئـات المـشار        راسة   من الد  الفرع الثاني   في ة الأمانة العام  ددتحو  - ٦٧
ــرة   ــا في الفق ــلاه ٦٤إليه ــر    أع ــسية أو أكث ــة رئي ــتخدمااتفاقي ــدان،   تس ــذا المي ــوذج في ه  كنم

 وصفا لآلية معاقبة الجناة التي تـنص عليهـا الاتفاقيـة والأعمـال التحـضيرية ذات الـصلة                    تعرضو
قــرن بــين خيــاري التــسليم    والتحفظــات الــتي تــؤثر علــى المفعــول القــانوني للأحكــام الــتي ت       

  . والمحاكمة
 لكـل مـن الفئـات      كـذلك قائمـة بالاتفاقيـات الأخـرى الـتي تنتمـي              يورد الفرع الثاني  و  - ٦٨

 تلـك الاتفاقيـات النمـوذج الأولي، أو ابتعـدت عنـه، ويقـدم               وفقهـا ويصف الكيفية التي اتبعت     
  . الأعمال التحضيرية والتحفظات ذات الصلة منوانبالجمعلومات عن 

إلى تلخـيص أوجـه التبـاين    ‘‘ اسـتنتاجات ’’ويهدف الفرع الثالث من الدراسة المعنـون         - ٦٩
وضــوع كمــا وردت في مختلــف  الم الــتي قــد تكــون ذات صــلة بدراســة  الأحكــامالرئيــسية بــين 

 :صكوك وفقا لثلاث مسائل مواضيعيةال

لهيكل العـام   التي تكشف عن ا   (العلاقة بين التسليم والمحاكمة الناشئة عن البند          )أ(  
وفي هذا الصدد، يمكن تصنيف الأحكام ذات الـصلة الـواردة في    ). لهذا البند والمنطق المبني عليه    

الأحكــام الــتي تفــرض علــى دولــة مــا  ‘ ١’: الاتفاقيــات المتعــددة الأطــراف إلى فئــتين رئيــسيتين 
لدولـة الـتي قـد      التزاما تلقائيـا بالمحاكمـة، عنـدما يكـون الجـاني المزعـوم موجـودا في إقلـيم تلـك ا                    

الأحكــام الــتي لا يفــرض فيهــا الالتــزام  ‘ ٢’تتحــرر مــن هــذا الالتــزام بموافقتــها علــى التــسليم؛  
أحكام لا تفـرض الالتـزام   (بالمحاكمة إلا برفض تسليم الجاني المزعوم بعد توجيه طلب بالتسليم      

  ؛)بالمحاكمة سوى في حالة تقديم طلب التسليم ورفضه
  على التسليم؛الشروط التي تنطبق   )ب(  
  .الشروط التي تنطبق على المحاكمة  )ج(  

ثم يقترح بعض الاستنتاجات العامة المستخلصة من دراسة الأعمال السابقة للجنة القانون الدولي      
  .المحاكمة بشأن المواضيع ذات الصلة والممارسة التعاهدية فيما يتعلق بالالتزام بالتسليم أو

  
  رها مصدرا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة باعتباةالمعاهد :٣المادة   -  ٢  

اقترحــــه المقــــرر الخــــاص في تقريــــره الثالــــث ذي  الــــالثالثــــةتنــــاول مــــشروع المــــادة   - ٧٠
)A/CN.4/603 ــرة ــسليم    ) ١٢٣، الفقــ ــزام بالتــ ــصدرا للالتــ ــا مــ ــدات باعتبارهــ ــسألة المعاهــ مــ
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، وبمـا أنــه  رر الخـاص  للمق ـوكـان هـذا الاقتـراح قـد سـبق تقديمــه في التقريـر الثـاني       . المحاكمـة  أو
يجد اعتراضا لا في اللجنة ولا في اللجنة السادسة، فيبدو أن نص الفقرة الأولى مـن مـشروع                   لم

  : يمكن أن يكون على النحو التاليهذهالمادة 
  

  ٣المادة     
  المعاهدة باعتبارها مصدرا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة

 يــدعى ارتكابــه جريمــة بتــسليم أو محاكمــة مــنإمــا كــل دولــة ملزمــة   - ١  
  .نصت على هذا الالتزام معاهدة تكون فيها هذه الدولة طرفا ما إذا

غير أنه مراعاة لتنوع وتبـاين الأحكـام المتعلقـة بالموضـوع المعـني الـواردة في معاهـدات                     - ٧١
 تتعلق بإعمـال وتطبيـق   ثانية، يبدو من المفيد إضافة فقرة       )أعلاه ٦٩-٤٣انظر الفقرات    (معينة
  :ما يليصياغتها كويمكن . دى الدول للالتزام المذكور على نحو عمليفرا

وتحدد الشروط الخاصـة بممارسـة التـسليم أو المحاكمـة في التـشريعات             - ٢  
 الالتـزام وللمبـادئ العامـة       الناشـئ عنـها   الوطنية للدولة الطرف، وفقا لأحكام المعاهدة       

  .للقانون الجنائي الدولي
أعلاه لمختلف تصنيفات المعاهـدات الدوليـة الـتي تـنص علـى بنـود               والاستعراض المقدم     - ٧٢

 تأكيـد ال يـدعم لالتزام المعني، فضلا عن تزايـد عـدد هـذا النـوع مـن المعاهـدات،                 املائمة وعلى   
 الالتــزام بالتــسليم  ذا الأســاس القــانوني الأول والأكثــر تطبيقــا الــذي يــستند إليــه      الرسمــي له ــ

  .المحاكمة أو
قوق التعاهدية التي تعتد بها الدول أمام المحاكم الدولية فيما يتعلـق بهـذا              وتبدو أيضا الح    - ٧٣

وذلـك هـو الـشأن      . الالتزام أكثـر الأدوات القانونيـة نفعـا تـستخدمها الأطـراف في أي منازعـة               
 ٣٧انظـر الفقرتـان      (مثلا في منازعة بلجيكا ضد السنغال المعروضة على محكمة العدل الدوليـة           

  . ) أعلاه٣٨ و
  

  فيمبدأ التسليم أو المحاكمة باعتباره قاعدة من قواعد القانون الدولي العر  - جيم  
 وضعت موضع التساؤل مـن قبـل الكـثير          القسمرغم أن الصيغة الواردة في عنوان هذا          - ٧٤

وعلـى  . تأييـدا كـبيرا   من الفقهاء والعديد من الدول، فيبدو أنها اكتسبت في الـسنوات الأخـيرة              
  : القانونيه الفقنحو ما أشير إليه في
واجـب الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة علـى           إثبـات   يمكن أيـضا    ،  من حيث المبدأ  ’’  

فالقانون الدولي العرفي الـذي يعـد ملزمـا للـدول تمامـا بـنفس         .أساس القانون الدولي العرفي   
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قـا  قدر إلزامية قانون المعاهدات ناشئ عن ممارسات الدول العامة والمتسقة التي تتبعها انطلا            
ــمــن  ــالإلزام   شــعور ب ــه بالاعتقــاد ب الــسنوات  وفي .opinio iurisالالتزام القــانوني يــشار إلي

.  وس،الــسادات.  ول،بــسيوني. الأخــيرة، ذهــب عــدد مــن كبــار الفقهــاء، مــن بينــهم ش  
آريــازا، إلى أن ثمــة التــزام ناشــئ عــن القــانون   - روت.  ون،شرتــأورينتلي.  ود،إدليمبــوس

  .الإنسانية  الأشخاص المتهمين بالجرائم المرتكبة ضدالدولي العرفي بمحاكمة
ويعترف هؤلاء الفقهاء بأن هناك قدر هائل من ممارسات الدول الـتي تنحـو          ’’  

ترتيبــات النفــي، ولكنــهم يركــزون علــى قــرارات الجمعيــة العامــة اتخــاذ منحــى العفــو و
ارير الأمـين العـام   للأمم المتحدة والإعلانات الحاضة الصادرة عن المؤتمرات الدولية وتق   

للأمم المتحدة باعتبارهـا أدلـة علـى قاعـدة ناشـئة تلـزم بمحاكمـة مـرتكبي الجـرائم ضـد            
  .)٣٧(‘‘الإنسانية

تزام بالمحاكمة أو التسليم الناشئ عن القانون الـدولي العـرفي      للاويستشهد عادة من يعتد با      - ٧٥
بوصـفه  ) ٢٢-د (٢٣١٢ية العامـة  قرار الجمع( ١٩٦٧بإعلان الأمم المتحدة للجوء الإقليمي لعام   

.  الجـرائم ضـد الإنـسانية      مـرتكبي أول اعتراف دولي ناشئ عـن القـانون العـرفي بـالالتزام بمحاكمـة               
لا يجوز الاعتداد بحق اللجـوء والحـصول علـى الملجـأ            ’’:  أنه علان على الإمن  ) ١ (٢تنص المادة   و

  .‘‘انيةضد الإنس... لأي شخص توجد دواع جدية للظن بارتكابه جريمة 
  :غير أن الوثائق التاريخية لإعداد هذا القرار تبين أن  - ٧٦

معظــم الأعــضاء أكــدوا أن مــشروع الإعــلان قيــد النظــر لا يــراد بــه اقتــراح ’’  
 قانونية أو تغيير قواعد القانون الدولي القائمة، بل يراد به وضع مبـادئ إنـسانية                قواعد

 سـعيها إلى توحيـد ممارسـاتها المتعلقـة          وأخلاقية واسعة يمكن أن تـستند إليهـا الـدول في          
  .)٣٨(‘‘باللجوء

ويــشير هــذا الــنص أن قــرارات الجمعيــة العامــة وغيرهــا مــن الــصكوك الدوليــة الملزمــة     - ٧٧
المتعلقة بالمحاكمة عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية كان يراد بها منذ البداية أن تـشكل مطامحـا                 

  .)٣٩(امات قانونيةإنشاء أي التزبها فقط، ولم يكن يقصد 
  

_________________ 
 Michael P. Scharf, "Aut dedere aut indicare", Max Planck Encyclopedia of Public International :انظر  )٣٧(  

Law , paras 6 and 7 (www.mpepil.com).  
  .٧٥٩  و٧٥٨، الصفحتان ,United Nations Yearbook  1976: انظر  )٣٨(  
  )٣٩(  Scharf M.P. ٨، الفقرة  أعلاه٣٧، الحاشية.  
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ــسادسة خــلال         -دال    ــة ال ــتي دارت في اللجن ــشات ال ــزام في المناق ــرفي للالت ــابع الع الط
  )٢٠٠٩(الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة 

رغم أن مسألة الطابع العـرفي المحتمـل للالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة نوقـشت في جميـع                      - ٧٨
ــة العامــة منــذ عــام   ــدورة الخامــسة   ٢٠٠٦دورات الجمعي ــة الــسادسة، بمــا في ذلــك ال  في اللجن

، فقد أجريت مناقـشات غنيـة ومثمـرة بـشأن هـذا الموضـوع               ) أعلاه ١٨انظر الفقرة   (ن  ووالست
  .٢٠٠٩في اللجنة السادسة في عام 

 مثــل هنغاريــا والمكــسيك وكوبــا وجمهوريــة إيــران الإســلامية   -ورأت بعــض الوفــود   - ٧٩
ــة     أن مــصدر الالت ــ- وأوروغــواي ــصر علــى المعاهــدات الدولي ــسليم أو المحاكمــة لا يقت زام بالت

ومــن بــين . )٤٠(، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بــالجرائم الدوليــة الخطــيرة مــن حيــث طابعــهعــرفي هوأنــ
)٤١(الجرائم الـتي أشـارت إليهـا بعـض الوفـود في هـذا الـسياق القرصـنة        

وتجـارة الرقيـق والفـصل     
بــادة الجماعيــة والجــرائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية العنــصري والإرهــاب والتعــذيب والفــساد والإ

  .)٤٢(وجرائم الحرب
ــود أخــرى    - ٨٠ ــا     -وأعربــت وف ــا والمملكــة المتحــدة وماليزي ــة كوري ــا وجمهوري ــل ألماني  مث

 عن رأي مخالف مفـاده أن الالتـزام غـير قـائم خـارج               - والولايات المتحدة وإسرائيل وجامايكا   
ــة   ــرة أحكــام المعاهــدات الدولي ــصدد  .)٤٣(دائ ــزام  إلى  وأشــير في هــذا ال أن الطــابع العــرفي للالت

ــة        لا ــة تحظــر جــرائم دولي ــضرورة الاســتدلال علــى وجــوده مــن وجــود قواعــد عرفي يمكــن بال
عـــدة عرفيـــة ربمـــا كانـــت في صـــدد النـــشوء في هـــذا   اورأت بعـــض الوفـــود أن ق. )٤٤(محـــددة
ــدان ــالالتزام ســينطبق ع    . )٤٥(المي ــه مهمــا كــان الحــال ف ــضا أن ــوحظ أي ــة محــدودة مــن   ول ــى فئ ل
  .)٤٦(الجرائم

_________________ 
  )٤٠(  A/C.6/641/SR.20 ــرة ــرة SR.23؛ و٣٣، الفقـــ ــرة SR.24؛ و٥٨، الفقـــ ــرة SR.24 ؛ و٣٠، الفقـــ ؛ ٤٧، الفقـــ

  . على التوالي١٣، الفقرة SR.25 و
  ).٤٧، الفقرة SR.24(جمهورية إيران الإسلامية   )٤١(  
  ).١٣، الفقرة SR.25( وأوروغواي ،)٣٠رة ، الفقSR.24( وكوبا ،)٣٣، الفقرة SR.20(هنغاريا   )٤٢(  
  )٤٣(  SR.22 ــرة ــرة SR.23 ؛ و٥٨، الفقـــ ــرة SR.23 ؛ و26، الفقـــ ــرة SR.23 ؛ و٦٨، الفقـــ ، SR.23 ؛ و٨١، الفقـــ

  . على التوالي٧٩، الفقرة SR.24؛ و٧٤، الفقرة SR.24 ؛ و٨٨ الفقرة
  ).٤٧، الفقرة SR.24( وجمهورية إيران الإسلامية ،)٥٩، الفقرة SR.22( ألمانيا  )٤٤(  
  ).٨٣، الفقرة SR.24(رومانيا   )٤٥(  
  ).٦٠، الفقرة SR.24(وكندا ، )٦٨، الفقرة SR.23(المملكة المتحدة   )٤٦(  
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 ومنها هنغاريا وفنلندا وهولنـدا وجمهوريـة كوريـا واليابـان         -وأعربت الكثير من الوفود       - ٨١
  عن دعم  - والمكسيك والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وإيطاليا وكوبا وبولندا والأرجنتين والبرتغال        

ــزام    مواصــلة ــسألة احتمــال وجــود مــصدر للالت ــة لم ــانون العــرفي والجــرائم   دراســة اللجن  في الق
ولــوحظ أنــه يــتعين علــى اللجنــة أن تعتمــد في ذلــك علــى دراســة استقــصائية . )٤٧(المــشمولة بــه

ــصلة   ــدول ذات ال ــة لممارســات ال ــة  )٤٨(منهجي ــشمل المعاهــدات الدولي ــا ي ــشريعات  )٤٩(، بم والت
ت بعــض وبينمــا ذهبــ. )٥١(والأحكــام القــضائية الوطنيــة والدوليــة علــى حــد ســواء )٥٠(الوطنيــة
ــود  ــدا  -الوف ــل فنلن ــة - مث ــصور في    )٥٢( إلى أن عمــل اللجن ــسبب نقــص مت ــأخر ب ينبغــي ألا يت

ــواردة مــن الحكومــات، حثــت وفــود أخــرى     ــدا  -المعلومــات ال  مثــل الولايــات المتحــدة وبولن
 اللجنــة بــأن تتــيح مــا يكفــي مــن الوقــت لتلقــي المعلومــات مــن الحكومــات          - والأرجنــتين
 .)٥٣(وتقييمها

  
  ساس العرفي للحقوق المعتد بها أمام محكمة العدل الدوليةالأ  -هاء   

لأسـس العرفيـة للالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة هـو العـرض               القد كان أشمل عـرض عـن          - ٨٢
الذي قدمه البروفيسير إريك دافيد أمام محكمة العدل الدولية بشأن القـضية المـشار إليهـا أعـلاه              

، ٢٠٠٩ في عـام     )بلجيكا ضد الـسنغال   ( بالتسليم أو المحاكمة     بالمسائل المتصلة بالالتزام  المتعلقة  
 بشأن الأساس العرفي للحقوق الـتي تعتـد      ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٦ويبدو البيان الذي أدلى به في       

  :يستحق الاستشهاد به كاملا هنابحيث بها بلجيكا من الأهمية 
 الــدولي قواعــد القــانون مــن قاعــدة المحاكمــة أو التــسليمإن قاعــدة   - ١٩’’  
.  الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة ولجنـــة القـــانون الـــدولي ا عـــبرت عنـــهتيالعـــرفي الـــ

_________________ 
  )٤٧(  SR.20 ؛ و٣٣، الفقــــرة SR.22 ؛ و٥٧، الفقــــرة SR.22 ؛ و٦٥، الفقــــرة SR.23 ؛ و٢٦، الفقــــرة SR.23 ،

ــرة ــرة SR.23 ؛ و٤٣ الفق ــرة  SR.23؛ و٥٨، الفق ــرة SR.24  و؛٦٨، الفق ــرة SR.24 ؛ و١٣، الفق ؛ ٢٣، الفق
 . على التوالي٨، الفقرة SR.25 ؛ و٦٩، الفقرة SR.24 ؛ و٥٨، الفقرة SR.24 ؛ و٢٩، الفقرة SR.24 و

ــا   )٤٨(   ــرة SR.20(هنغاريـ ــدة  )٣٣، الفقـ ــة المتحـ ــرة SR.23(، والمملكـ ــدة  )٦٨، الفقـ ــات المتحـ ، SR.23(، والولايـ
، SR.24(، والأرجنـتين    )٢٩، الفقـرة    SR.24(، وكوبـا    ) والبيـان  ١٣، الفقرة   SR.24(، ونيوزيلندا   )٨٩ الفقرة
  ).٢٣، الفقرة SR.24(إيطاليا و، )٨٣، الفقرة SR.24(، ورومانيا )٨٩الفقرة 

  ).٢٣، الفقرة SR.24(إيطاليا   )٤٩(  
  ).٦٩، الفقرة SR.24(، والأرجنتين )٢٩، الفقرة SR.24(، وكوبا )٣٣، الفقرة SR.20(هنغاريا   )٥٠(  
  ).٢٩، الفقرة SR.24(، وكوبا )٥٨، الفقرة SR.23(، والمملكة المتحدة )٥٩، الفقرة SR.22(ألمانيا   )٥١(  
  )٥٢(  SR.22 ٥٦، الفقرة.  
  )٥٣(  SR.23 ؛ و٨٩، الفقرةSR.24 ؛ و٥٨، الفقرة SR.24 على التوالي٦٩، الفقرة .  
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 كـانون   ٣الذي اتخذته الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة في           ) ٢٨-د (٣٠٧٤القرار   ففي
  :  دون اعتراض تعلن الجمعية العامة ما يلي١٩٧٣ديسمبر /الأول

أيا كان المكـان     ،نية تكون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسا       - ١’  
، موضع تحقيق، ويتم البحث عن الأشخاص الـذين توجـد      الذي ارتكبت فيه  

ــدمون       ــون، ويقـ ــرائم، ويعتقلـ ــذه الجـ ــل هـ ــوا مثـ ــد ارتكبـ ــم قـ ــى أنهـ ــة علـ أدلـ
  ).التوكيد مضاف. (‘وجدوا مذنبين للمحاكمة، ويعاقبون إذا 

  
وع قـانون   مـن مـشر  ٩وتعلن لجنة القانون الدولي كـذلك في المـادة            - ٢٠’’  

  :  ما يلي١٩٩٦ة بسلم الإنسانية وأمنها المعتمد في عام الجرائم المخلّ
ــى      ’   ــة، يجــب عل ــة دولي مــع عــدم الإخــلال باختــصاص محكمــة جنائي

الدولة الطرف التي يوجد في إقليمهـا فـرد يـدعى أنـه ارتكـب جريمـة مبينـة في                    
 ٢٠ أو ١٩و أ] الجـرائم ضـد الإنـسانية    [١٨أو ] الإبادة الجماعيـة  [١٧المادة  

ــرائم الحـــرب[ ــوم  أن ]جـ ــه تقـ ــرد أو بمحاكمتـ ــذا الفـ ــد (‘بتـــسليم هـ التوكيـ
  .)مضاف

  
:  وتؤكد ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما سـبق           - ٢١’’  

وكمـا أشــير إلى ذلــك هــذا الــصباح،  (تؤكـد الــدول الأطــراف في النظــام الأساســي   إذ
  : أن)فيما يخص قضية كل من السنغال وبلجيكا

أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمـع الـدولي بأسـره يجـب ألا تمـر دون         ’  
عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيهـا علـى نحـو فعـال مـن خـلال تـدابير                   

الحيثيـة  ‘ تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعـاون الـدولي             
  ؛)الرابعة

 علــى وضــع حــد لإفــلات  عقــدت العــزم’أنهــا ) الديباجــةأيــضا في (وتعلــن ’’  
الحيثيـة  (‘ مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتـالي في منـع هـذه الجـرائم                

بـأن مـن واجـب كـل     ’ وأخيرا تـذكر الـدول الأطـراف في النظـام الأساسـي            ).الخامسة
دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائيـة علـى أولئـك المـسؤولين عـن ارتكـاب جـرائم                   

   ).يثية السادسةالح(‘ دولية 
هــذه المقتطفــات مــن ديباجــة النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  و’’  

فمـــن الواضـــح أن الـــدول تعـــبر فيهـــا بلهجـــة مهيبـــة ورسميـــة : تكتـــسي أهميـــة كـــبيرة
 مـن يـدعى ارتكابـه    بمحاكمـة زام، أي الالتزام للإالمجتمع الدولي بلتعتبره اعتقادا   اعمّ
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 الإنـــسانية وجـــرائم الإبـــادة الجماعيـــة، وهـــي جـــرائم رائم الحـــرب والجـــرائم ضـــدجـــ
  ). ٨ إلى ٦المواد من (يستهدفها جميعها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

مكافحــة الإفــلات مــن   -ثــلاث مــرات  والــدول، بتكرارهــا نفــس الفكــرة ’’  
مـة مـن    ترغب ببساطة في التعبير عـن قـوة القاعـدة العرفيـة الداعيـة إلى محاك                - العقاب

  .يدعى ارتكابه للجرائم المشار إليها أعلاه وعن نطاقها الذي لا جدال فيه
  

وإضافة إلى هذه القواعد هناك القواعـد التعاهديـة الـتي عـددتها منـذ             - ٢٢’’  
 واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب ١٩٤٩لا شــك في أن اتفاقيــات جنيــف لعــام  فــ لحظــات،

إطلاقـا  وبطبيعـة الحـال، لا حاجـة        . رفي تعبر أيضا عن القـانون الـدولي الع ـ        ١٩٨٤ لعام
مـن مبـادئ القـانون الـدولي        ’’أن المحكمة وصفت اتفاقيات جنيف بأنهـا        بإلى أن نذكر    

مــشروعية التهديــد بالأســلحة النوويــة أو اســتخدامها،  (‘‘العــرفي الــتي لا يجــوز خرقهــا 
لال ويمكن اتباع اسـتد . )٧٩، الفقرة ٢٥٧الصفحة ، I.C.J. Reports 1996 (I)فتوى، 

. ١٩٤٨مماثــل فيمــا يتعلــق باتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا لعــام  
 شأنها شأن بلجيكا بـأن الإبـادة الجماعيـة وجـرائم            ،وفضلا عن ذلك، تعترف السنغال    

ــان       ــرد في بي ــة الطــابع، إذ ي ــة عرفي الحــرب والجــرائم ضــد الإنــسانية هــي جــرائم جنائي
قانون السنغالي الذي ذكرته منذ لحظات والـذي يـضع هـذه        الأسس التي يستند إليها ال    

لقواعـد  ل ’’القـانون يمثـل إدماجـا   الجرائم ضمن اختصاص القانون الجنـائي الـسنغالي أن     
‘‘ طـابع الأحكـام الآمـرة     ’’، وهي قواعـد لهـا       ‘‘الدولية ذات المصدر التعاهدي والعرفي    

ل، بـل وردت في بيـان       لست صاحب هـذه الأقـوا     (وفقا لما جاء في بيان الأسس نفسه        
  ).الأسس الخاص بالقانون السنغالي

فالقـــانون الـــدولي العـــرفي، شـــأنه شـــأن القـــانون (...) وباختـــصار   - ٢٣’’  
بموجـب  الدولي التعاهدي، يلزم الدول بمحاكمة أو تسليم مرتكبي الجرائم التي ذكرتهـا       

 ه جميـع الـدول    وحيـث أن هـذا الالتـزام يقـع علـى الطـرف الملتـزم تجـا                . القانون الـدولي  
 من الالتزام العرفي الـذي يقـع علـى          لزوما، فإن بلجيكا تتمتع بحقوق مستمدة       الأخرى

الــسنغال فيمــا يتعلــق بالــسيد حــسين هــبري، أي الحــق في أن تقــوم الــسنغال مباشــرة     
بمحاكمــة الــسيد حــسين هــبري أو في غيــاب ذلــك، الحــق في أن تعمــل علــى تــسليمه، 

  .)٥٤(‘‘اروأستسمح المحكمة عن هذا التكر

_________________ 
ــسان٦، CR.2009/08: انظــر  )٥٤(   ــل / ني ــصفحات )www.icj-cij.org/docket/Files1144/15119/pdf (٢٠٠٩أبري ، ال

٢٥-٢٣.  
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وفـــضلا عـــن ذلـــك، يــــرد رأي بلجيكـــا بـــشكل أكثــــر تركيـــزا في طلبـــها المقــــدم          - ٨٣
 برفـع دعـوى بـشأن نفـس القـضية يـستند فيهـا إلى الطـابع العـرفي                    ٢٠٠٩فبرايـر   /شباط ١٦ في

  .)٥٥(للالتزام بمحاكمة حسين هبري أو تسليمه
  

ينـشأ عنـها الالتـزام      تحديد فئات الجـرائم والجنايـات الـتي يمكـن تـصنيفها جـرائم                 -واو   
  بالتسليم أو المحاكمة

هنـــاك تـــصنيفات متنوعـــة للجـــرائم المنـــصوص عليهـــا في القـــانون الـــدولي أو الجـــرائم   - ٨٤
 الــدولي لهــذه البعــدوتنــشأ عــن . ة الدوليــالأهميــةالمنــصوص عليهــا في التــشريعات الوطنيــة ذات 

 الولايـة القـضائية العالميـة     إعمـال  ويمكـن ربـط هـذا المنـع بإمكانيـة         . الجرائم إمكانية منعها دوليـا    
  .فيما يتعلق بهاوبإمكانية سريان الالتزام بالتسليم أو المحاكمة 

 طـابع تعاهـدي، يبـدو الأمـر بـسيطا           اوحينما يكون أسـاس سـريان الالتـزام المـذكور ذ            - ٨٥
 يتوقــف علــى وجــود أو انعــدام شــروط تعاهديــة خاصــة، قــدنــسبيا، وإن كــان التنفيــذ العملــي 

_________________ 
  :من طلب بلجيكا البيان التالي ١٢يرد في الفقرة   )٥٥(  

هـبري أو تـسليمه إلى بلجيكـا لمـساءلته عـن الجـرائم            . إن عدم قيام الـسنغال بمحاكمـة الـسيد ح         ’’      
تـزام العـام بالمعاقبـة علـى        ضد الإنسانية المنسوبة إليه، يشكل وفقـا للقـانون الـدولي العـرفي انتـهاكا للال               

جرائم القانون الإنساني الـدولي، وهـو التـزام منـصوص عليـه في العديـد مـن نـصوص القـانون الثـانوي                     
  . “وقانون المعاهدات) الصكوك المؤسسة للمنظمات الدولية(

هـبري بأنهـا تـشمل الجـرائم ضـد          . ويمكن أن توصـف الجـرائم المنـسوب  ارتكابهـا إلى الـسيد ح              ’’      
، نفذت علـى نطـاق      )١٩٩٠-١٩٨٢(هبري رئيسا لتشاد    . ففي الفترة التي كان السيد ح     . انيةالإنس

ــراد أســرهم وأعــضاء بعــض         ــسياسيين وأف ــسان ضــد المعارضــين ال ــهاك حقــوق الإن واســع سياســة انت
ووفقـا لتقريـر صـادر عـن لجنـة         . ١٩٨٩ والزغـاوة في عـام       ١٩٨٧الحجـار في عـام      : الجماعات الإثنية 

 شـخص تم إعـدامهم   ٤٠ ٠٠٠، ما يزيد عن   )١٩٩٢(ة التابعة لوزارة العدل التشادية      التحقيق الوطني 
  . بإجراءات موجزة أو ماتوا أثناء الاحتجاز

وتدخل هـذه الأعمـال في نطـاق تعريـف الجـرائم ضـد الإنـسانية، وخاصـة أعمـال القتـل العمـد                        ’’      
ضـد أيـة مجموعـة مـن الـسكان      في إطار هجـوم واسـع النطـاق أو منـهجي موجـه           ’’والتعذيب المرتكبة   

؛ وتجسد هذه العناصر التي تحدد الجرائم ضد الإنسانية القانون الدولي العـرفي كمـا يعـبر عنـه             ‘‘المدنيين
الـذي أصـبح كـل مـن بلجيكـا والـسنغال           ) ٧المـادة   (مثلا النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة          

  .  على التوالي٢٠٠٠يه يون/ حزيران٢٦  و١٩٩٩فبراير / شباط٢ملتزما به منذ 
انظر مـثلا   (ويرد الالتزام بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة             ’’      

، ومـشروع  قـانون الجـرائم المخلـة بـسلم الإنـسانية وأمنـها الـذي            )١، الفقرة   )٢٨-د (٣٠٧٤القرار  
 ويـرد في العديـد مـن النـداءات الـتي وجههـا              ،)٩المـادة    (١٩٩٦اعتمدته لجنة القانون الـدولي في عـام         

انظـر مـثلا ديباجـة النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة              (المجتمع الدولي لمكافحة الإفلات من العقـاب        
، وقرارات متنوعة صادرة    )ج (٤، والصك المنشئ للاتحاد الأفريقي، المادة       ٦ إلى   ٤الدولية، الحيثيات   
  ).www.icj-cij.org/docket/Files1144/15119/pdf( ‘‘)عن مجلس الأمن
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ويتـضمن  . مثلا شرط توجيـه طلـب تـسليم مـسبق قبـل ممارسـة الولايـة القـضائية العالميـة                   ومنها  
 ٢٠٠٩عـــام في تعليـــق بلجيكـــا المـــشار إليـــه أعـــلاه الـــذي قدمتـــه إلى لجنـــة القـــانون الـــدولي   

)A/CN.4/612   لهـذه المعاهـدات مـع تمييـز بـين المعاهـدات المتـضمنة               محـددا تـصنيفا   ) ١٥، الفقرة 
ليم أو المحاكمة بالمعنى التقليدي والمعاهـدات المتـضمنة لبنـد الالتـزام بالمحاكمـة               لبند الالتزام بالتس  

  .)٥٦(أو التسليم
وإثبات الأساس العرفي للالتزام المذكور من ناحية أخـرى همـا أكثـر تعقيـدا               قيام  ولكن    - ٨٦

معينـة  وصعوبة بكثير، سواء تعلق الأمر بالالتزام على وجه العموم أو الالتزام فيما يخص فئـات                
عـرفي بالتـسليم    دولي  وبما أنه يصعب في هذه الحالة إثبات قيام التزام عام           . ومحدودة من الجرائم  

هـذه  أو المحاكمة، كما سبق ذكـره في التقـارير الـسابقة، ينبغـي بـالأحرى التركيـز علـى تحديـد                      
لمجتمــع  الجــرائم الــتي يمكــن أن ينــشأ عنــها هــذا الالتــزام العــرفي الــذي يقــر ا  الخاصــة مــنفئــاتال

 .الدولي بطابعه الملزم، وإن كان محدودا من حيث نطاقه وموضوعه

 محـاولات عديـدة لتحديـد هـذه الجـرائم           جرتوعلى نحو ما ذكر في التقارير السابقة،          - ٨٧
 بأنهـا تتـيح أساسـا عرفيـا كافيـا لتطبيـق مبـدأ التـسليم         الإقـرار يمكـن  بحيـث   ذات الأهمية الدوليـة     

 الـتي تعتـبر    -الهامة أيضا ضرورة التمييـز بـين الجـرائم الجنائيـة العاديـة              ومن الأمور    .المحاكمة أو
مـن  ‘‘ وصـوفة الم’’ وتلـك الجنايـات أو الجـرائم         -جنايات بموجـب التـشريعات الوطنيـة للـدول          

شكلها والتي تطلق عليهـا تـسميات مثـل الجـرائم الدوليـة والجـرائم ذات الأهميـة الدوليـة                    حيث  
ائم المرتكبـــة ضـــد القـــانون الإنـــساني الـــدولي وغـــير ذلـــك مـــن والانتـــهاكات الجـــسيمة والجـــر

 عناصـر إضـافية تتعلـق بالنطـاق         تـشتمل علـى   وهذه الجرائم الأخيرة بالتحديد، الـتي       . التسميات
 أنهـا تتـيح أساسـا عرفيـا كافيـا لتطبيـق             اعتبارهـا الدولي أو الطابع الخطير بـشكل خـاص، يمكـن           

  .الالتزام بالتسليم أو المحاكمة
الجـرائم ينـشأ عنــه حـق إخـضاعها للالتــزام     ‘‘ تـدويل ’’لـسؤال المطـروح هـو هــل أن    وا  - ٨٨

ويمكــن في الــسعي إلى الإجابــة . بالتــسليم أو المحاكمــة مــع كــل مــا ينــشأ عــن ذلــك مــن نتــائج  
 :لتالي الذي عبر عنه ويليام شباسهذا السؤال مراعاة الرأي ا عن

_________________ 
  :لالتزام لحدد نوعان من المعاهدات في تلك التعليقات بغرض التمييز بين شكلين  )٥٦(  

المـدعى  المعاهدات التي يكون فيها الالتـزام بالمحاكمـة مـشروطا بـرفض طلـب تـسليم الجـاني                     )أ(’’      
 بــالمعنى التقليــدي  يم أو المحاكمــةبـــالالتزام بالتــسل هــذه المعاهــدات حكمــا   وتتــضمن . ارتكابــه لجريمــة 

 المصطلح؛ لهذا

المعاهــدات الــتي تقتــضي مــن الــدول أن تمــارس الاختــصاص العــالمي إزاء مــرتكبي الجــرائم   )  ب(’’      
. الخطيرة المشمولة بهـذه الاتفاقيـات دون أن تجعـل ذلـك الالتـزام مـشروطا بـرفض طلـب سـابق للتـسليم                       

  .‘‘ بالمحاكمة أو التسليموتتضمن هذه المعاهدات حكما بـالالتزام
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هـي أن ذلـك يـضع علـى         جريمـة دوليـة     بوصـفها   إن نتيجة الاعتـراف بجنايـة       ’’  
ويعبر أحيانا عن ذلـك     . عاتق الدول التزامات فيما يتعلق بالتحقيق والمحاكمة والتسليم       

 .)٥٧()الالتزام بالتسليم أو المحاكمة(‘‘ aut dedere aut iudicare’’بالعبارة اللاتينية 

 لجنـة   محاولـة في  هامة جرت من أجل تحديد فئـات الجـرائم المحـددة هـذه              تتمثل محاولة   و  - ٨٩
 مــن مــشروع قــانون الجــرائم المخلــة بــسلم الإنــسانية  9القــانون الــدولي الــتي وصــفت في المــادة  

 ضــرورة ، بارتكابهـا ، أنواعــا معينـة مـن الجـرائم الــتي تنـشأ عنـها     ١٩٩٦وأمنـها المعتمـد في عـام    
 :وتنص المادة المذكورة على ما يلي. ممارسة الالتزام بالتسليم أو المحاكمة

دولــة الطــرف الــتي يوجــد في إقليمهــا فــرد يــدعى أنــه ارتكــب  يجــب علــى ال’’  
 ١٩ أو] الجـرائم ضـد الإنـسانية      [١٨أو  ] الإبـادة الجماعيـة    [١٧جريمة مبينة في المـادة      

] جـرائم الحـرب   [٢٠أو ] الجرائم المرتكبة ضد الأمم المتحدة أو الأفراد المـرتبطين بهـا          [
 .)٥٨(‘‘أن تقوم بتسليم هذا الفرد أو بمحاكمته

وتحققت خطوة أخرى هامة نحو تحديد أسس عرفية ممكنة أخرى لتطبيق مبدأ الالتـزام                - ٩٠
. ١٩٩٨بالتسليم أو المحاكمة باعتماد نظام روما الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة في عـام                 

وبصرف النظر عن تأكيد ديياجتها ضرورة مكافحة المجتمع الدولي عامة للإفلات مـن العقـاب               
م خطورة والواجب الذي يقع على كل دولة بممارسة ولايتها القضائية الجنائيـة             عن أشد الجرائ  

 تـصنيفا قانونيـا   5ورد النظـام الأساسـي في المـادة    ي ـتجاه المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية،   
 جريمــة الإبــادة الجماعيــة؛) أ( :ومــن هــذه الجــرائم. للجــرائم الــتي تــدخل في اختــصاص المحكمــة

 .جريمة العدوان) د( جرائم الحرب؛) ب(  الإنسانية؛الجرائم ضد) ب(

ويمكن اعتبار فئات الجرائم الثلاث الأولى، باتباع النموذج الذي وضعته لجنـة القـانون          - ٩١
، مـصنفا  ) أعـلاه ٨٩انظر الفقـرة   ( المذكور إلى حد كبير١٩٩٦الدولي في مشروع قانون عام  

ولكن يبـدو   . ثابة أسس للالتزام بالتسليم أو المحاكمة      بم التي يجدر اعتبارها  جيدا للقواعد العرفية    
الإبــادة الجماعيــة والجــرائم ضــد الإنــسانية (لهــذا الغــرض أنــه ينبغــي أن تتــوفر في الجــرائم المعنيــة 

_________________ 
 William A.Schabas: The UN Criminal Tribunals: the former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone:انظـر   )٥٧(  

(Cambridge, 2008), p.158.  
 E.98.V.9منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع  (، المجلــد الثــاني ١٩٩٦حوليــة لجنــة القــانون الــدولي،   انظــر  )٥٨(  

  . من النص الإنكليزي٣٠  ، الصفحة))٢ الجزء(
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مـن النظـام الأساسـي، إضـافة         ٨ و   ٧ و   ٦خصائص محددة تنص عليها المـواد       ) وجرائم الحرب 
  .)٥٩(لقانون الجنائي العامعنها في الوصف الوارد  كل جريمة لمطابقةإلى خاصية 

  
  القواعد الآمرة باعتبارها مصدرا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة  -زاي   

أن مفهـوم القواعـد الآمـرة في القـانون الـدولي يمكـن أيـضا أن                 إلى  اح  أشار بعض الـشرّ     - ٩٢
وفقـا لمفهـوم    وبنـاء علـى ذلـك، يحظـر علـى الـدول،             . لالتزام بالتسليم أو المحاكمة   عد مصدرا ل  ي

القواعد الآمرة، ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، وكل اتفاق دولي بـين الـدول يرمـي إلى تيـسير          
وفـضلا عـن ذلـك، يتزايـد الاعتـراف بأنـه لجميـع              . ارتكاب هذه الجرائم يعد باطلا من أساسـه       

مدنيـة  الدول الحق في محاكمة مرتكبي الجرائم المحظورة بموجب القواعد الآمرة أو رفـع دعـاوى                
ومــن هــذا المنطلــق، يخطــو بعــض الــشراح الخطــوة . ضــدهم إذا وجــدوا لاحقــا داخــل أراضــيها

المنطقيـــة التاليـــة ويـــذهبون إلى أن مفهـــوم القواعـــد الآمـــرة ينـــشأ عنـــه أيـــضا الالتـــزام بتـــسليم 
  .)٦٠(محاكمة كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية أو
مـــة العـــدل الدوليـــة صـــدرت في  إلى حـــد مـــا ســـند لهـــذا الـــرأي في فتـــوى لمحكردويـــ  - ٩٣
الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار في الأرض الفلــسطينية بــشأن  ٢٠٠٤ يوليــه/تمــوز ٩

  :ل الدولية في هذه القضية ما يليوأعلنت محكمة العد. المحتلة
ونظـــرا لطـــابع وأهميـــة الحقـــوق والالتزامـــات المعنيـــة، فـــإن، المحكمـــة تـــرى ’’  

 الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن تشييد جـدار في           جميع الدول ملزمة بعدم    أن
وجميعهـا ملزمـة أيـضا      . الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيهـا القـدس الـشرقية ومـا حولهـا             

  .)٦١(بعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناتج عن هذا
ولي قــد اكتــسبت صــفة   القــانون الجنــائي الــد قواعــدورغــم أنــه لا شــك في أن بعــض    - ٩٤

الـتي لا تـستند فحـسب إلى القواعـد التعاهديـة بـل تقـوم                ) مثل حظـر التعـذيب    (القواعد الآمرة   
_________________ 

أي فعـل مـن الأفعـال التاليـة يرتكـب بقـصد إهـلاك              ‘‘ الإبـادة الجماعيـة   ’’ تعـني  -الإبادة الجماعية   : ٦المادة  ’’  )٥٩(  
ــادة       ــا؛ الم ــا أو جزئي ــة، بــصفتها هــذه، إهلاكــا كلي ــة أو ديني ــة أو عرقي ــة أو إثني الجــرائم ضــد  : ٧جماعــة قومي

مـتى ارتكـب في إطـار هجـوم واسـع      ‘‘ جريمة ضـد الإنـسانية  ’’ أي فعل من الأفعال التالية  يشكل -الإنسانية  
جـرائم الحـرب    : ٨النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم؛ المـادة                

ســيما عنــدما ترتكــب في إطــار خطــة    يكــون للمحكمــة اختــصاص فيمــا يتعلــق بجــرائم الحــرب، ولا  -١ -
 لغـرض هـذا النظـام الأساسـي،     -٢. سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسـعة النطـاق لهـذه الجـرائم        وأ

، ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢الانتــهاكات الجـسيمة لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة  ) أ: (‘‘جــرائم الحــرب’’تعـني  
  .‘‘...ة جنيفأي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقي أي

  )٦٠(  Scharf   M. P. ١٧ و ١٤ أعلاه، الفقرتان ٣٧، الحاشية.  
  .١٥٩، الفقرة ١٣٦ الصفحة، ICJ Reports (2004): انظر  )٦١(  
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أيضا على إقرارها عرفيا، ثمة بعـض الـشكوك بـشأن مـا إذا كـان الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة                       
لـف آراء   وتخت . يملـك أيـضا خـصائص القواعـد الآمـرة          القطعيـة  القواعـد المستمد مـن مثـل هـذه        

  .الفقهاء بشأن هذا الترابط
  

  العرف الدولي باعتباره مصدرا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة : ٤المادة   -حاء   
بنــاء علــى العــرض والتحليــل الــواردين أعــلاه في الفــروع دال إلى زاي، يقتــرح المقــرر     - ٩٥

ــواد المتعلق ــ     ــة إلى مجموعــة مــشاريع الم ــادة التالي ــسليم  الخــاص إضــافة مــشروع الم ــالالتزام بالت ة ب
 :المحاكمة أو

  
  ٤المادة    
 العرف الدولي باعتباره مصدرا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة   

كل دولة ملزمة بتسليم أو محاكمة مـن يـدعى ارتكابـه جريمـة إذا كـان                   - ١  
 .عرفية للقانون الدوليقاعدة  ناشئا عنهذا الالتزام 

ــشأويمكــن أن   - ٢   ــزام  ين ــذا الالت ــى الخــصوص   ه ــعل ــدن ع ــة القواع  العرفي
الإبــادة ببالانتــهاكات الجــسيمة للقــانون الإنــساني الــدولي، و[للقــانون الــدولي المتعلقــة 

  ].رائم الحرببج ضد الإنسانية، و المرتكبةالجرائمبالجماعية، و
 للقـانون الـدولي     القواعد الآمـرة  ن  ع بالتسليم أو المحاكمة     م الالتزا نشأوي  - ٣  

، سـواء كانـت في   )مـرة الآقواعـد  ال(ظـى بقبـول واعتـراف المجتمـع الـدولي      العام الـتي تح  
  .٢وارد في الفقرة  فعل شكل معاهدات دولية أو أعراف دولية تجرم أي

 لا تــزال مفتوحــة وســتكون محــل المزيــد  ٢ويبــدو أن قائمــة الجــرائم المــشمولة بــالفقرة    - ٩٦
  .النظر والمناقشة من
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	أولا - مقدمـة
	1 - قررت لجنـة القانون الدولي في دورتها السابعـة والخمسين لعام 2005 أن تدرج موضوع ’’الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)‘‘ في برنامج عملها. وتلقت اللجنة في دورتيها الثامنة والخمسين (2006) والتاسعة والخمسين (2007) التقرير الأولي والتقرير الثاني للمقرر الخاص ونظرت فيهما (A/CN.4/571 و A/CN.4/585 و Corr.1).
	2 - وفي الدورة الستين المعقودة في عام 2008، قدم المقرر الخاص تقريره الثالث (A/CN.4/603) الذي نظرت فيه اللجنة إلى جانب تعليقات ومعلومات وردت من الحكومات (A/CN.4/599 و Add.1-4). واستهدف التقرير الثالث للمقرر الخاص مواصلة عملية صياغة الأسئلة الموجهة إلى كل من الدول وأعضاء اللجنة بشأن أهم جوانب الموضوع. وتوخت هذه الأسئلة تمكين المقرر الخاص من استخلاص استنتاجات نهائية بشأن المسألة الرئيسية المتمثلة فيما إذا كان الالتزام بالتسليم أو المحاكمة من المسائل التي يشملها القانون الدولي العرفي.
	3 - وفي 31 تموز/يوليه 2008، قررت اللجنة أن تنشئ فريقا عاملا معنيا بالموضوع برئاسة آلان بيليه. وتقرر تحديد ولاية الفريق العامل وعضويته في الدورة الحادية والستين.
	4 - وفي الدورة الحادية والستين (2009)، كان معروضا على اللجنة الجزء الأخير من التعليقات والمعلومات الواردة من الحكومات. وفي الدورة نفسها، أعيد إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية معني بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة برئاسة آلان بيليه. وتوجت مناقشته بوضع إطار عام للنظر في الموضوع بغرض تحديد المسائل التي سينظر فيها. وأحاطت اللجنة لاحقا علما بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس الفريق العامل.
	5 - واقترح الفريق العامل الإطار العام التالي لنظر اللجنة في الموضوع: (أ) الأسس القانونية للالتزام بالتسليم أو المحاكمة؛ (ب) النطاق المادي للالتزام بالتسليم أو المحاكمة؛ (ج) مضمون الالتزام بالتسليم أو المحاكمة؛ (د) العلاقة بين الالتزام بالتسليم أو المحاكمة والمبادئ الأخرى؛ (ﻫ) شروط نشوء الالتزام بالتسليم أو المحاكمة؛ (و) تنفيذ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة؛ (ز) العلاقة بين الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وإحالة الشخص المدعى ارتكابه جريمة إلى محكمة جنائية دولية مختصة().
	ثانيا - النظر في الموضوع في الدورة الثانية والستين للجنة القانون الدولي (2010)
	6 - في الدورة الثانية والستين لعام 2010، أعادت اللجنة إنشاء الفريق العامل الذي ترأسه إنريكي كانديوتي في غياب رئيسه. وفي جلستها 3071 المعقودة في 30 تموز/يوليه 2010، أحاطت اللجنة علما بالتقرير الشفوي الذي قدمه الرئيس المؤقت للفريق العامل.
	7 - وواصل الفريق العامل مناقشاته بغرض تحديد المسائل التي يتعين تناولها من أجل المضي في تيسير عمل المقرر الخاص. وكان معروضا عليه دراسة استقصائية للاتفاقيات المتعددة الأطراف التي قد تكون لها صلة بالعمل الذي تضطلع به اللجنة في الموضوع من إعداد الأمانة العامة (A/CN.4/630)، إلى جانب الإطار العام الذي وضعه الفريق العامل في عام 2009.
	8 - وحصرت الدراسة الاستقصائية أكثر من 60 صكا متعدد الأطراف على المستويين العالمي والإقليمي تتضمن أحكاما تقرن بين التسليم والمحاكمة باعتبارهما إجراءين بديلين لمعاقبة المجرمين. واقترحت وصفا وتصنيفا للصكوك ذات الصلة في ضوء تلك الأحكام، ونظرت في الأعمال التحضيرية لاتفاقيات رئيسية معينة استعين بها كنماذج في هذا الميدان وفي التحفظات التي أبديت على الأحكام ذات الصلة. وأشارت أيضا إلى أوجه الاختلاف والتشابه بين الأحكام المنصوص عليها في اتفاقيات مختلفة والتطور الذي طرأ عليها. 
	9 - وبناء على الدراسة الاستقصائية، قدمت استنتاجات عامة بشأن ما يلي: (أ) العلاقة بين التسليم والمحاكمة في الأحكام ذات الصلة؛ (ب) الشروط التي تنطبق على تسليم المطلوبين بموجب مختلف الاتفاقيات؛ (ج) الشروط السارية على المحاكمة بموجب مختلف الاتفاقيات (انظر A/CN.4/630، الفرع الثالث).
	10 - وكان أيضا معروضا على الفريق العامل ورقة عمل أعدها المقرر الخاص بشأن أسس مناقشات الفريق العامل المعني بالموضوع (A/CN.4/L.774)، تتضمن ملاحظات واقتراحات مقدمة بناء على الإطار العام الذي أعد في عام 2009، وتستفيد من مضمون الدراسة الاستقصائية التي أعدتها الأمانة العامة. ووجه المقرر الخاص على وجه الخصوص النظر إلى المسائل المتعلقة بما يلي: (أ) الأسس القانونية للالتزام بالتسليم أو المحاكمة؛ (ب) النطاق المادي للالتزام؛ (ج) مضمون الالتزام؛ (د) شروط نشوء الالتزام.
	11 - وأكد الفريق العامل استمرار وجاهة الإطار العام المتفق عليه في عام 2009. وتم الاعتراف بأن الدراسة الاستقصائية التي أعدتها الأمانة العامة أسهمت في إيضاح جوانب من الإطار العام، وأسهمت في توضيح مسائل تتعلق بتصنيف أحكام المعاهدات وأوجه الاختلاف والتشابه في صياغة الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في تلك الأحكام والتطور الذي طرأ عليها، وذلك في إطار بند ’’الأسس القانونية للالتزام بالتسليم أو المحاكمة‘‘ من الإطار العام. 
	12 - وأشير أيضا إلى أنه سعيا إلى تسليط الضوء على المسائل المتفق عليها في الإطار العام، ينبغي استكمال الممارسات المتعلقة بالمعاهدات المتعددة الأطراف التي ركزت عليها الدراسة الاستقصائية التي أعدتها الأمانة العامة بالنظر على نحو مفصل في جوانب أخرى من ممارسات الدول (التشريعات الوطنية والاجتهاد القضائي والبيانات الرسمية الصادرة عن الممثلين الحكوميين على سبيل المثال لا الحصر). 
	13 - وفضلا عن ذلك، أشير إلى أنه نظرا لأن واجب التعاون على مكافحة الإفلات من العقاب يبدو أنه يشكل السند الذي يقوم عليه الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، ينبغي القيام، بناء على ممارسات الدول، بتقييم منهجي لمدى توضيح هذا الواجب، بوصفه قاعدة عامة أو في علاقته بجرائم محددة، للعمل في الموضوع، بما في ذلك العمل المتعلق بالنطاق المادي، ومضمون الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، وشروط نشوء هذا الالتزام.
	14 - وأكد الفريق العامل من جديد أنه ينبغي، مع مراعاة ممارسات اللجنة فيما يتعلق بالتطور التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، أن تتجه التقارير المقبلة للمقرر الخاص اتجاها عاما نحو عرض مشاريع المواد على نظر اللجنة، بناء على الإطار العام المتفق عليه في عام 2009.
	ثالثا - المناقشات التي دارت في اللجنة السادسة خلال الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة
	التعليقات العامة

	15 - كررت عدة وفود تأكيد الأهمية التي توليها إلى الموضوع ووجاهته فيما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب()، وأعربت عن القلق إزاء التقدم الضئيل نسبيا الذي أحرز حتى الآن(). ذلك أنه كان يؤمل أن تحرز اللجنة تقدما كبيرا في الموضوع في دورتها الثالثة والستين(). وفي هذا السياق، اعتبرت بعض الوفود أن الإطار العام الذي أعده الفريق العامل في عام 2009 لا يزال إطارا صالحا لعمل اللجنة() . وأثني أيضا على النهج الحذر الذي يتبعه كل من المقرر الخاص والفريق العامل، وتم التشديد على ضرورة استعراض ممارسات الدول استعراضا دقيقا().
	16 - وبينما رحبت عدة وفود بالدراسة الاستقصائية التي أعدتها الأمانة العامة (A/CN.4/630)()، اقترح أيضا أن يوسع نطاقها لكي تشمل جوانب أخرى من ممارسات الدول، مثل التشريعات الوطنية(). وفي هذا الصدد، أشير إلى التعليقات التي أبدتها الدول بناء على طلب اللجنة().
	17 - وبينما أعربت بعض الوفود عن دعمها لصياغة مشاريع المواد بشأن هذا الموضوع، بناء على الإطار العام، أثير أيضا تساؤل عن مدى ملاءمة هذا المسعى وتوسيع نطاق الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ليتجاوز إطار الصكوك الملزمة التي تنص على هذا الالتزام().
	الأسس القانونية للالتزام

	18 - رأت بعض الوفود أن المسألة المتعلقة بالأسس القانونية للالتزام بالتسليم أو المحاكمة وبمضمون وطبيعة هذا الالتزام، ولا سيما في علاقته بجرائم معينة، تستحق المزيد من الدراسة(). وكررت بعض الوفود الأخرى الإعراب عن موقفها بأن الالتزام لا يمكن أن يعتبر بعد من قواعد أو مبادئ القانون العرفي().
	19 - وأشير إلى أن أحكام المعاهدات ذات الصلة يجب أن تخضع لها الجرائم الناشئ عنها الالتزام ومسألة التنفيذ على حد سواء(). وأعرب أيضا عن رأي مفاده أنه لا ينبغي النظر في مسألة وجود محتمل لقاعدة عرفية في هذا المجال إلا بعد إجراء تحليل دقيق لنطاق ومضمون الالتزام بموجب الأنظمة التعاهدية القائمة، وأن أي دراسة لهما تستلزم تقديم الدول لتقارير أوسع نطاقا عن الممارسة ذات الصلة().
	20 - وأعربت بعض الوفود عن دعم دراسة مسألة واجب التعاون على مكافحة الإفلات من العقاب، بوصفه أساسا يستند إليه الالتزام بالتسليم أو المحاكمة().
	شروط نشوء الالتزام وتنفيذه 

	21 - أعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة أن تدرس شروط نشوء الالتزام بالتسليم أو المحاكمة()، وشروط التسليم، ومسألة إحالة مجرم مزعوم إلى محكمة دولية (’’البديل الثالث‘‘)()، في حالة عدم قدرة الدولة المعنية على مباشرة المحاكمة أو عدم استعدادها لذلك. واقترح أيضا أن تدرس اللجنة مسألة الأحوال التي يعتبر فيها الالتزام في حكم المستوفى حينما تثبت صعوبة تنفيذه لأسباب تتعلق مثلا بالإثبات().
	علاقة الالتزام بالمبادئ الأخرى

	22 - بينما أعرب عن رأي مفاده أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة يجب تمييزه بوضوح عن مبدأ الولاية القضائية العالمية()، رأت بعض الوفود أنه لا يمكن الفصل بينهما(). وفي هذا السياق، اقترح أن يضع المقرر الخاص في الاعتبار تقرير الأمين العام المعد استنادا إلى تعليقات الحكومات وملاحظاتها بشأن نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه (A/65/181)(). وأبرزت أيضا العلاقة بين أعمال اللجنة بشأن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وأعمالها بشأن المواضيع الأخرى المتعلقة ببرنامج عملها الطويل المدى، ولا سيما مسألة الولاية القضائية خارج الإقليم().
	رابعا - مصادر الالتزام بالتسليم أو المحاكمة
	23 - تتمثل المسألة الرئيسية التي نود التركيز عليها في هذا التقرير في المصادر الرئيسية للالتزام بالتسليم أو المحاكمة. وقد سبق لنا في التقرير الأولي لعام 2006 أن حددنا هذا المصادر في المعاهدات الدولية والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون والتشريعات الوطنية وممارسات الدول (انظر A/CN.4/571، الفرع الخامس). ويحتل مصدرا المعاهدات الدولية والعرف الدولي ضمن هذه المصادر، على نحو ما تقرر لاحقا، مكان الصدارة لأنهما أهم مصادر القانون الدولي وأكثرها قابلية للتطبيق عموما. وبناء على ذلك، سوف نقتصر في هذا التقرير على هذين المصدرين من مصادر الالتزام بالتسليم أو المحاكمة.
	24 - ويوصي الإطار العام المقترح لأجل نظر اللجنة في موضوع ’’الالتزام بالتسليم أو المحاكمة‘‘ الذي أعده الفريق العامل واتفق بشأنه في عام 2009 (انظر A/64/10، الفصل التاسع، الفرع باء - 2) بأن ينظر أولا في إشكالية الأسس القانونية للالتزام بالتسليم أو المحاكمة. وضمن هذه الإشكالية، حدد الفريق العامل مجموعة من المسائل تحديدا أكثر تفصيلا تشمل ما يلي: (أ) الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وواجب التعاون على مكافحة الإفلات من العقاب؛ (ب) الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في المعاهدات القائمة: تصنيف أحكام المعاهدات، وأوجه الاختلاف والتشابه في هذه الأحكام، وتطورها (انظر الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب)؛ (ج) هل للالتزام بالتسليم أو المحاكمة أسس في القانون الدولي العرفي، وما مداها؟؛ (د) هل الالتزام بالتسليم أو المحاكمة مرتبط ارتباطا وثيقا ببعض ’’الجرائم العرفية‘‘ (مثل القرصنة)؟؛ (هـ) هل يمكن تحديد مبادئ إقليمية متعلقة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة؟
	25 - وأشار الفريق العامل بأنه لا يمكن اتخاذ قرار نهائي بشأن المسائل (ج) و (د) و (هـ) أعلاه إلا في مرحلة لاحقة، وخاصة بعد إجراء تحليل دقيق لنطاق ومضمون الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في إطار الأنظمة التعاهدية القائمة. وقد تستصوب أيضا دراسة الطابع العرفي للالتزام في علاقته بجرائم معينة.
	ألف - واجب التعاون على مكافحة الإفلات من العقاب
	26 - واجب التعاون واجب راسخ بوصفه من مبادئ القانون الدولي وتنص عليه الكثير من الصكوك الدولية. وتنص على سبيل المثال المادة 1 (3) من ميثاق الأمم المتحدة بوضوح على أن من بين مقاصد الأمم المتحدة:
	’’تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء‘‘.
	27 - وتم تأكيد واجب التعاون العام بوصفه أحد مبادئ القانون الدولي في إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة على النحو التالي:
	’’على الدول، بغض النظر عن الاختلافات في نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واجب التعاون بعضها مع بعض في شتى مجالات العلاقات الدولية، وذلك من أجل صيانة السلم والأمن الدوليين وتعزيز الاستقرار والتقدم الاقتصاديين على الصعيد الدولي والرفاه العام للأمم والتعاون الدولي المجرد من التمييز على أساس هذه الاختلافات‘‘().
	28 - وعبر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 أيضا بوضوح عن هذا النهج الإيجابي تجاه واجب التعاون. إذ أكدت الدول الأطراف في ديباجة النظام الأساسي على أن ’’أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي‘‘ وأن الأطراف: ’’عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم‘‘.
	29 - وتبوأ واجب التعاون على مكافحة الإفلات من العقاب، بوصفه مصدرا أساسيا ذا طابع خاص للالتزام بالتسليم أو المحاكمة، مكان الصدارة ضمن الأسس القانونية لهذا الالتزام التي اقترحها الفريق العامل للجنة القانون الدولي في عام 2009 (انظر الفقرة 24 أعلاه). وأكد ذلك مجددا في عام 2010 في مناقشات الفريق العامل التي ذكر فيها أنه ’’يبدو أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة يقوم على أساس واجب التعاون في مكافحة الإفلات من العقاب‘‘ (A/65/10، الفقرة 339).
	30 - وخضعت مسألة الإفلات من العقاب نفسها إلى تحليل قانوني(). وتتخذ مسألة واجب التعاون على مكافحة الإفلات من العقاب في العلاقات الدولية مظاهر مختلفة بوصفها: (أ) إشكالية عالمية، أو (ب) مسألة تنطبق على الصعيد الإقليمي، أو (ج) مسألة مرتبطة بأنواع معينة من الجرائم.
	31 - ويمكن الوقوف على مثال ذي أهمية لصياغة هذا الواجب على المستوى الإقليمي (مجلس أوروبا) وفيما يتعلق بجرائم معينة (انتهاكات حقوق الإنسان) في ’’المبادئ التوجيهية للجنة الوزراء التابعة للمجلس الوزاري لمجلس أوروبا بشأن القضاء على الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان‘‘ التي اعتمدتها لجنة الوزراء في 30 آذار/مارس 2011.
	32 - ورغم أن المبادئ التوجيهية المذكورة تركز على القضاء على الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فهي تشمل قواعد تنطبق على فئات أخرى من أخطر الجرائم الدولية الأخرى. ويرد في المبدأ التوجيهي الثاني عشر في موضوع التعاون الدولي ما يلي:
	’’يؤدي التعاون الدولي دورا هاما في مكافحة الإفلات من العقاب. وسعيا إلى منع الإفلات من العقاب والقضاء عليه، يجب على الدول أن تفي بالتزاماتها فيما يتعلق خاصة بتبادل المساعدة القانونية والمحاكمات وعمليات التسليم بما يتسق وحقوق الإنسان (...) والقيام بذلك بحسن نية. ولهذا الغرض، تشجع الدول على تكثيف تعاونها ليشمل مجالات تتجاوز نطاق الالتزامات القائمة‘‘.
	33 - وتعترف بعض الدول بهذا التعاون بوصفه التزاما دوليا يقع على عاتقها. فقد صرحت على سبيل المثال بلجيكا في التعليقات التي قدمتها إلى اللجنة في عام 2009 (A/CN.4/612، الفقرة 33) بما يلي:
	ترى ’’بلجيكا أن على جميع الدول أن تتعاون على قمع بعض الجرائم البالغة الخطورة - ولا سيما جرائم القانون الإنساني الدولي (الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب)، ما دامت تلك الجرائم تشكل تهديدا، كمياً ونوعيا، للقيم الأساسية للمجتمع الدولي. وهذا الإسهام في الجهود المبذولة من أجل قمع تلك الجرائم يمكن أن يتم في شكل محاكمة مباشرة للأشخاص الذين يدعى ارتكابهم لها أو تسليم الضالعين إلى أي دولة ترغب في محاكمتهم‘‘.
	34 - ولا جدال في أن مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة من العقاب سياسة أساسية يتبعها المجتمع الدولي(). وتبذل مساعي مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة من العقاب على العموم بطريقتين اثنتين. 
	35 - والطريقة الأولى ذات صلة بإنشاء المحاكم الدولية الذي شرع فيه منذ إنشاء محكمتي نورمبرغ وطوكيو غداة الحرب العالمية الثانية. وهذه الطريقة محدودة نظرا لأن المحاكم الدولية تسند إليها بالضرورة ولاية قضائية محدودة. فليس بوسعها التصدي لمسائل الإفلات من العقاب على العموم، بل تقتصر على جوانب تلك المسائل المشمولة بالتحديد في نظمها الأساسية. وحتى إن كانت هذه الولاية القضائية عامة بقدر كبير، كما هو الشأن فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن المدى الحقيقي لمكافحة الإفلات من العقاب يتوقف مع ذلك على قرار الدول الطوعي بأن تصبح أطرافا في نظامها الأساسي.
	36 - وتعكس الطريقة الثانية الطابع المحدود للمحاكم الجنائية الدولية. إذ يتم التصدي لبقية الإشكاليات المتعلقة بالإفلات من العقاب من خلال ممارسة المحاكم الوطنية للولاية القضائية. ويتجسد ذلك في أن تكاثر المحاكم الجنائية الدولية على مدى 15 سنة مضت لم يؤد إلى أي تراجع في أنشطة المحاكم الوطنية في هذا الميدان. بل على العكس من ذلك، فقد اقترن تكاثر المحاكم الجنائية الدولية بتكاثر ملحوظ مواز في المحاكم الجنائية الوطنية التي تتصدى للجرائم الدولية، بما فيها الجرائم المرتكبة خارج الإقليم.
	37 - ويجب الإشارة إضافة إلى ذلك إلى أن واجب التعاون على مكافحة الإفلات من العقاب يعتبر فعلا من قبل بعض الدول وفي الفقه القانوني بمثابة قاعدة عرفية ينشأ عنها التزام الدول بوضوح. وذلك على نحو ما صرح به إريك دافيد أمام محكمة العدل الدولية بشأن القضية المتعلقة بالمسائل المتعلقة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم (بلجيكا ضد السنغال) في 7 نيسان/أبريل 2009 قائلا:
	’’إن هذه القاعدة التي تفرض على الدول مكافحة الإفلات من العقاب أو محاكمة مرتكبي جرائم القانون الدولي - وقد تختلف التعابير - لا ترد فقط في النصوص التي ذكرتها أمس وأشرت إليها لتوي [أي المعاهدات الدولية]؛ بل ترد في زهاء 40 قرارا اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2003‘‘().
	38 -  أما فيما يتعلق بمضمون الحق الذي أثارته بلجيكا، فقد صرح البروفيسير دافيد عن صواب أن هذا الحق هو: 
	’’... حق بلجيكا في أن تفي الدول بالتزاماتها بمحاكمة أو تسليم مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي. وهذا الحق ليس في نهاية المطاف إلا تجسيدا من المجتمع الدولي في صلب القانون لإحدى القيم الأخلاقية والاجتماعية الأساسية التي أضحت الآن حكما قانونيا، ألا وهي عدم السماح بإفلات مرتكبي أشد الجرائم خطورة من العقاب‘‘().
	المادة 2:واجب التعاون()
	39 - ومهما يكن من أمر، وبصرف النظر عن أية الطريقتين المذكورتين التي ستعتمد - المحاكم الدولية أو المحاكم الوطنية- يبدو أن واجب التعاون على مكافحة الإفلات من العقاب يمكن أن يتحقق بأفضل السبل وأكثرها فعالية عن طريق تطبيق مبدأ التسليم أو المحاكمة.
	40 - ولإيجاز الاعتبارات الواردة أعلاه، يمكن القول إن الأحكام التي تعالج واجب تعاون الدول على مكافحة الإفلات من العقاب يمكن أن تضاف في شكل مادة تمهيدية لدى تدوين مبدأ التسليم أو المحاكمة. ويبدو أن هاتين الفئتين من الأحكام مرتبطتين ارتباطا وثيقا:
	المادة 2
	واجب التعاون
	1 - وفقا لمشاريع المواد هذه، تقوم الدول، حسب الاقتضاء، بالتعاون فيما بينها ومع المحاكم الدولية المختصة على مكافحة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجنايات والجرائم ذات الأهمية الدولية.
	2 - ولهذا الغرض، تطبق الدول، كلما وحيثما كان مناسبا، ووفقا لمشاريع المواد هذه، مبدأ التسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)‘‘.
	باء - الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في المعاهدات القائمة
	41 - سبق للمقرر الخاص في التقرير الأولي لعام 2006 (A/CN.4/571) أن وضع المعاهدات الدولية على رأس قائمة مصادر الالتزام بالتسليم أو المحاكمة(). وموازاة لذلك، لاحظ أن إحدى المهام التمهيدية في أعمال التدوين المقبلة المتعلقة بالموضوع تتمثل في إعداد قائمة مقارنة كاملة بالمعاهدات ذات الصلة والصيغ المستخدمة فيها لإيراد هذا الالتزام.
	42 - وفي نفس الوقت، اقترح المقرر الخاص أول تصنيف لهذه المعاهدات، فميز بين فئتين: ’’...المعاهدات الموضوعية التي تحدد جرائم بعينها وتطلب تجريمها ومحاكمة مرتكبيها أو تسليمهم، والاتفاقيات الإجرائية التي تتناول التسليم وغيره من المسائل المتعلقة بالتعاون القانوني بين الدول‘‘ (A/CN.4/571، الفقرة 35).
	1 - تنوع التصنيفات الممكنة للمعاهدات الدولية الناشئ عنها الالتزام بالتسليم أو المحاكمة

	43 - ليس هناك تصنيف ملزم قانونا للمعاهدات المعنية أو لصيغها التي تنص على الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. لكن ثمة تصنيفات متنوعة للمعاهدات الدولية وفهارس لها على مستوى أبحاث الفقه القانوني أو الأبحاث غير الحكومية. وقد تأخذ اللجنة بعض هذه الأعمال في الاعتبار في مهام التدوين التي تضطلع بها.
	(أ) تصنيف بسيوني ووايز

	44 - يتمثل أحد هذه الفهارس الشاملة، على نحو ما ذكر في التقرير الأولي، في الكتاب الشهير لمؤلفيه م. شريف بسيوني وإدوارد م. وايز الصادر في عام 1995: Aut Dedere Aut Judicare: The Duty to Extradite or Prosecute in International Law. وترد مرفقة بهذا العمل مجموعة وفيرة من الاتفاقيات الجنائية الدولية الناشئ عنها الالتزام بالتسليم أو المحاكمة جمعت وصنفت في فئات عديدة مع تعليقات للمؤلفين عليها. والتصنيف الذي اتبعاه يستند عموما على التمييز بين المعاهدات الموضوعية والمعاهدات الإجرائية، وإن كان ثمة نوع من التفاوت بين عدد الاتفاقيات التي اعتبرت موضوعية (24 اتفاقية) والاتفاقيات التي اعتبرت إجرائية (6 اتفاقيات). وتشمل الفئة الأولى الاتفاقيات التي تتناول جرائم من قبيل: ”(1) حظر الاعتداء، (2) جرائم الحرب، (3) الاستعمال غير المشروع للأسلحة، (4) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، (5) تحريم الإبادة الجماعية، (6) التمييز العنصري والفصل العنصري، (7) الرق والجرائم المتصلة به، (8) تحريم التعذيب، (9) إجراء التجارب غير المشروعة على البشر، (10) القرصنة، (11) اختطاف الطائرات والجرائم ذات الصلة، (12) الجرائم المرتكبة ضد سلامة الملاحة البحرية الدولية، (13) استعمال القوة ضد الأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية، (14) أخذ الرهائن من المدنيين، (15) جرائم المخدرات، (16) الاتجار الدولي غير المشروع بالمنشورات الفاضحة، (17) حماية الكنوز الوطنية والأثرية، (18) الحماية البيئية، (19) سرقة المواد النووية، (20) الاستعمال غير المشروع للرسائل البريدية، (21) التشويش على الكابلات المغمورة، (22) التزوير، (23) الممارسات الفاسدة في المعاملات التجارية الدولية، و (24) الارتزاق“.
	45 - وتشمل الفئة الثانية، وهي الاتفاقيات الإجرائية، ثلاث مجموعات من الاتفاقيات التي وضعت بإشراف ثلاث منظمات دولية هي الأمم المتحدة ومجلس أوروبا ومنظمة الدول الأمريكية.
	46 - ورغم أن هذا الفهرس أريد به أن يشمل جميع فئات المعاهدات المعنية، فإنه لم يعد وافيا، حيث أنه لا يشمل على سبيل المثال أحدث معاهدات مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الاتفاقيات المتعلقة بقمع مختلف الجرائم الدولية أو العابرة للحدود الوطنية().
	(ب) تصنيف منظمة العفو الدولية

	47 - هناك فهرس آخر يتضمن معاهدات دولية مختارة تنص على الالتزامات المتعلقة بالولاية القضائية العالمية وبالتسليم أو المحاكمة، يرد في مذكرة أعدتها منظمة العفو الدولية في عام 2001. ويتضمن 21 اتفاقية مبرمة خلال الفترة 1929-2000، يعتبرها واضعو المذكرة أكثر الاتفاقيات تمثيلا لمسألة الالتزامات المتعلقة بالولاية القضائية العالمية وبالتسليم أو المحاكمة: ”(أ) الاتفاقية الدولية لمكافحة تزييف النقود لعام 1929؛ (ب) اتفاقيات جنيف لعام 1949؛ (ج) اتفاقية أعالي البحار لعام 1958؛ (د) الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961؛ (هـ) اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970؛ (و) اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971؛ (ز) اتفاقية مونتريال لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971؛ (ح) بروتوكول عام 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات (ط) الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 1973؛ (ي) اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها لعام 1973؛ (ك) البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية لعام 1977؛ (ل) الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979؛ (م) اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1997؛ (ن) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982؛ (س) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984؛ (ع) اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988؛ (ف) الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم لعام 1989؛ (ص) اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994؛ (ق) الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997؛ (ر) الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 2000؛ (ش) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، لعام 2000().
	48 - وبعد ثماني سنوات، أصدرت منظمة العفو الدولية في عام 2009 مذكرة أخرى() أفردت لعرض الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في سياق عمل لجنة القانون الدولي. ورغم أن نطاق هذه المذكرة أضيق من الناحية الموضوعية ومحدد في مسألة الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، فإن المعاهدات المختارة ليست مصنفة موضوعيا، بل إقليميا، في إطار أربع مجموعات: المعاهدات الدولية (24)، ومعاهدات مختارة وضعت بإشراف منظمة الدول الأمريكية (7) ومجلس أوروبا (3) والاتحاد الأفريقي (3).
	49 - ويفتقر عرض منظمة العفو الدولية هذا لتحليل أكثر عمقا أو تحليل مقارن للمعاهدات المختارة، بل يقدم معلومات أوفر ذات طابع فني، مثل التحفظات والإعلانات والتوقيعات والتصديقات. ويتضمن أيضا أحكاما مقتبسة من المعاهدات تتعلق مباشرة بالولاية القضائية العالمية والالتزام بالتسليم أو المحاكمة.
	50 - وبعد سنة واحدة، أعدت منظمة العفو الدولية تقريرا آخر في عام 2010 يتناول أساسا مسألة الولاية القضائية العالمية، ولكنه يتضمن أيضا معلومات قيمة عن مبدأ التسليم أو المحاكمة، ويواصل ما أورده التقرير السابق لعام 2009 من عرض وتحليل للمعاهدات الدولية المعنية. وفي الفصل الثالث من تقرير عام 2010 المعنون ’’القبول الواسع للولاية القضائية العالمية وللالتزام بالتسليم أو المحاكمة‘‘، أورد معدو التقرير استعراضا مستوفى للمعاهدات المصدق عليها التي تتضمن ’’الالتزامات بالتسليم أو المحاكمة المتمثلة في ممارسة الولاية القضائية على الأجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم معينة في الخارج ضد أجانب آخرين‘‘ (باقتران مع الولاية القضائية العالمية). وأبرز استعراض التصديق على بعض هذه المعاهدات مدى هذا القبول الواسع:
	’’صادقت 194 دولة على اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 التي تنص على الولاية القضائية العالمية فيما يخص جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسلحة الدولية التي تعتبر انتهاكات جسيمة؛ وأصبحت 170 دولة دول أطرافا في الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري) التي تنص على الولاية القضائية العالمية فيما يتعلق بالتصرفات التي ترقى إلى مرتبة الفصل العنصري؛ وصادقت 170 دولة على البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول) (1977) الذي ينص على الولاية القضائية العالمية فيما يخص الانتهاكات الجسيمة للبروتوكول؛ وأصبحت 167 دولة أطرافا في الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن) (1979) التي تنص على الالتزام بالتسليم أو المحاكمة؛ وأصبحت 160 دولة أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (اتفاقية قانون البحار) (1982) التي تنص على الولاية القضائية العالمية فيما يتعلق بالقرصنة؛ وأصبحت 147 دولة أطرافا في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) (1984) التي تنص على الولاية القضائية العالمية في الحالات التي تقرر فيها الدولة عدم تسليم الشخص المعني إلى دولة أخرى؛ وصادقت 164 دولة على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل) (1997) التي تنص على الالتزام بالتسليم أو المحاكمة؛ وصادقت 146 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (اتفاقية مكافحة الفساد) (2003) التي تنص على الالتزام بالتسليم أو المحاكمة؛ وأصبحت 19 دولة طرفا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري) (2006) التي تنص على الولاية القضائية العالمية، ما لم تقم الدولة بتسليم الشخص إلى دولة أخرى أو إلى محكمة جنائية دولية تعترف بولايتها القضائية‘‘.
	51 - وأوصت منظمة العفو الدولية في نهاية التقرير المذكور بأن تثير الدول المشاركة في مناقشات اللجنة السادسة في تشرين الأول/أكتوبر 2010 المسائل التالية دعما منها للولاية القضائية العالمية بوصفها أداة أساسية لإنفاذ العدالة الدولية، وأبرزت في نفس الوقت العلاقة الوثيقة لهذه القاعدة مع مبدأ التسليم أو المحاكمة:
	’’إن لمن الحيوي أن تؤيد جميع الدول التزامها بالولاية القضائية العالمية بوصفها قاعدة من قواعد القانون الدولي ثابتة منذ أمد طويل، وأن تؤكد من جديد الواجب الذي يقع على كل دولة بأن تمارس ولايتها القضائية على المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، بما فيها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري.
	’’وبموجب الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ذي الصلة، تلزم الدول إما بممارسة الولاية القضائية (التي تشمل بالضرورة ممارسة الولاية القضائية العالمية في حالات معينة) على المشتبه في ارتكابهم فئات معينة من الجرائم أو بتسليم الشخص المعني إلى دولة قادرة على القيام بذلك أو لها استعداد القيام بذلك أو إحالته إلى محكمة جنائية دولية لها ولاية قضائية على المشتبه فيه وفيما يخص الجريمة‘‘.
	(ج) تصنيف ميتشيل

	52 - تتمثل محاولة أخرى قيمة وحديثة لتصنيف الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي تنص على بند التسليم أو المحاكمة في ما قامت به كلير ميتشيل في مؤلفها Aut Dedere, Aut Judicare: The Extradite or Prosecute Clause in International Law() وبدأت المؤلفة عملها بفصل معنون ’’مصادر الالتزام بالمحاكمة أو التسليم‘‘ التي تتبوأ فيها ’’الاتفاقيات والمعاهدات‘‘ مكان الصدارة. وهذا الفصل يقع في جزأين رئيسين هما ’’المعاهدات المتعددة الأطراف‘‘ و’’المعاهدات المعنية بالتسليم‘‘، وإن كان يستعمل في هذا التصنيف معياران متضاربان بالأحرى (عدد الأطراف وموضوع المعاهدة).
	53 - وتلاحظ المؤلفة في معرض تحليل فئتي المعاهدات أن عدة مؤلفين أشاروا إلى ورود بند التسليم أو المحاكمة في ما لا يقل عن 70 اتفاقية من اتفاقيات القانون الجنائي الدولي (مشيرة إلى كتاب بسيوني ووايز المشار إليه أعلاه)().
	54 - وفي المرفق 1 من المؤلف المذكور، اقتصرت المؤلفة على الإشارة إلى 30 اتفاقية متعددة الأطراف و 18 اتفاقية إقليمية تنص على الالتزام المعني والاستشهاد بها. وعلى نحو البحث الذي قامت به منظمة العفو الدولية، اعتبرت السيدة ميتشيل الاتفاقية الدولية لمكافحة تزييف النقود لعام 1929 أول اتفاقية تنص على بند التسليم أو المحاكمة، فقد نصت على التزامين هامين:
	’’أولهما الالتزام في الحالات التي لا تنص فيها التشريعات الوطنية لدولة ما بتسليم رعاياها بمعاقبة الرعايا العائدين إلى بلدهم بعد ارتكاب جريمة تنص عليها الاتفاقية كما لو كانت الجريمة قد ارتكبت في تلك الدولة؛
	’’وثانيهما الالتزام بمعاقبة الأجانب الذين يرتكبون في الخارج جريمة تنص عليها الاتفاقية ويوجدون في بلد تعترف تشريعاته الوطنية بتطبيق القانون الجنائي خارج الإقليم كما لو كانت الجريمة قد ارتكبت داخل تلك الدولة، شريطة أن يقدم طلب بتسليم المجرم رفضت الاستجابة له لسبب غير مرتبط بالجريمة المرتكبة‘‘().
	55 - وشكلت هذه الاتفاقية المراحل الأولى لاتباع النهج التعاهدي الحديث إزاء مسألة الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. وكانت آخر معاهدة (عالمية) أشارت إليها المؤلفة هي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006. وينص البند المتعلق بالتسليم أو المحاكمة المنصوص عليه (المادة 9 (2)) فيها أن على كل دولة أن تتخذ: ’’التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجدا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة أو تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية أو إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها‘‘.
	56 - وفيما يتعلق بالاتفاقيات أو المعاهدات التي تتناول الالتزام المعني والمبرمة في الفترة ما بين عامي 1929 و 2006، فقد أشارت كلير ميتشيل إلى اتفاقيات ترى أنها أدت دورا من أهم الأدوار في عملية الصياغة الحديثة للالتزام بالتسليم أو المحاكمة. وأشارت من ضمنها إلى الاتفاقيات والمعاهدات التالية:
	’’اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وتنص جميعها بشكل موحد على بند التسليم أو المحاكمة فيما يخص الانتهاكات الجسيمة، بما يفرض على الأطراف المتعاقدة السامية سن التشريعات اللازمة لفرض جزاءات جنائية فعلية في حق مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بصرف النظر عن جنسيتهم، والبحث عن المجرمين ومحاكمتهم. ويمكن للدول كبديل عن ذلك أن تختار’تسليم هؤلاء الأشخاص لأجل محاكمتهم‘ إلى طرف متعاقد سام آخر شريطة أن ترفع الدولة الأخرى دعوى ظاهرة الوجاهة‘‘().
	57 - وأكدت أيضا على أن أشهر صيغة لبند التسليم أو المحاكمة وضعت أول ما وضعت في اتفاقية لاهاي لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970 التي تنص على ما يلي:
	’’المادة 4 (2): تتخذ كل دولة متعاقدة أيضا ما تراه ضروريا من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجريمة في حالة وجود المتهم بارتكاب الجريمة على أراضيها، وعدم قيامها بتسليمه عملا بالمادة 8، إلى أي من الدول المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة“.
	’’المادة 7: تلزم الدولة المتعاقدة التي يوجد الجاني المزعوم على أراضيها، في حال عدم قيامها بتسليمه، دون أي استثناء وسواء ارتكبت الجريمة على أراضيها أم لا، بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بغرض المحاكمة. وتتخذ تلك السلطات قرارها بالطريقة نفسها المعمول بها في حالة أية جريمة عادية أخرى ذات طابع جسيم بموجب قانون تلك الدولة‘‘.
	58 - وقد استخدمت هذه الصيغة حرفيا مع اختلاف متفاوت في 15 اتفاقية أخرى متعددة الأطراف.
	(د) تصنيف أمانة لجنة القانون الدولي

	59 - ترمي أحدث دراسة أعدتها أمانة لجنة القانون الدولي في حزيران/يونيه 2010 (A/CN.4/630) إلى مساعدة اللجنة بتقديم المعلومات عن الاتفاقيات الدولية التي قد تكون لها أهمية في عملها في هذا الموضوع في المستقبل. ويجدر بالإشارة في هذا الصدد أن الفريق العامل أبرز هذه المسألة في الفرع (أ) ’2‘ من الإطار العام المقترح (A/64/10، الفصل التاسع، الفرع باء - 2) الذي يشير إلى ’’الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في المعاهدات القائمة‘‘. 
	60 - وأجرت الأمانة العامة دراسة استقصائية موسعة للاتفاقيات المتعددة الأطراف على المستويين العالمي والإقليمي معا أسفرت عن حصر 61 من الصكوك المتعددة الأطراف التي تنص على أحكام تقرن بين التسليم والمحاكمة باعتبارهما إجراءين بديلين لمعاقبة المجرمين. 
	61 - ويقترح الفرع الثاني من الدراسة الاستقصائية تصنيفا للصكوك ذات الصلة على ضوء تلك الأحكام، وينظر في الأعمال التحضيرية لاتفاقيات رئيسية معينة استعين بها كنماذج في هذا الميدان، فضلا عن التحفظات التي أبديت على الأحكام ذات الصلة. ويشير أيضا إلى أوجه الاختلاف والتشابه بين أحكام اتفاقيات مختلفة وما شهدته من تطور.
	62 - ويعرض الفرع الثالث بعض الاستنتاجات العامة تتعلق بما يلي: (أ) العلاقة بين التسليم والمحاكمة في البنود ذات الصلة؛ (ب) الشروط التي تنطبق على تسليم المطلوبين بموجب مختلف الاتفاقيات؛ (ج) الشروط السارية على المحاكمة بموجب مختلف الاتفاقيات.
	63 - ويتضمن المرفق قائمة مرتبة ترتيبا زمنيا بالاتفاقيات التي تبين للأمانة العامة أنها تنص على أحكام تقرن بين التسليم والمحاكمة، ويورد نصوص تلك الأحكام.
	64 - والتصنيف الذي اقترحته الأمانة العامة بغرض تقديم لمحة عامة مقارنة لمضمون وتطور الأحكام ذات الصلة في الممارسات التعاهدية يقسم الاتفاقيات التي تنص على تلك الأحكام إلى أربع فئات: (أ) الاتفاقية الدولية لعام 1929 لمكافحة تزييف النقود وغيرها من الاتفاقيات التي تسير على شاكلتها؛ (ب) اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977؛ (ج) الاتفاقيات الإقليمية بشأن تسليم المطلوبين؛ (د) اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970 (اتفاقية لاهاي لعام 1970) والاتفاقيات الأخرى الموضوعة تبعا للنموذج نفسه.
	65 - ويجمع هذا التصنيف بين المعيارين الزمني والموضوعي. ويعكس أولا تطورا في صياغة الأحكام التي تقرن بين خياري التسليم والمحاكمة، ولذلك فائدة تكمن في إدراك تأثير اتفاقيات معينة على الممارسات التعاهدية (مثل اتفاقية مكافحة تزييف النقود لعام 1929 واتفاقية لاهاي لعام 1970) وكيف تغيرت تلك الأحكام مع مر الزمن. وثانيا، يبرز التصنيف بعض أوجه التشابه الجوهري في مضمون الأحكام المنتمية لنفس الفئة، مما ييسر بالتالي إدراكا أفضل لنطاقها على وجه الدقة وللمسائل الأساسية التي تمت مناقشتها في ذلك المجال.
	66 - غير أنه يجب الإشارة بداية إلى أن هذا التصنيف، وإن كشف عن بعض الاتجاهات العامة في الميدان، ينبغي ألا يفهم منه أنه يقسم الأحكام ذات الصلة إلى فئات جامدة. فالاتفاقيات المنتمية إلى نفس الفئة كثيرا ما تتباين تباينا شديدا في محتواها، والأساليب المستخدمة في صياغة بعض الاتفاقيات اتبعت أحيانا لصياغة اتفاقيات تنتمي إلى فئة مختلفة.
	67 - وتحدد الأمانة العامة في الفرع الثاني من الدراسة في إطار كل فئة من الفئات المشار إليها في الفقرة 64 أعلاه اتفاقية رئيسية أو أكثر استخدمت كنموذج في هذا الميدان، وتعرض وصفا لآلية معاقبة الجناة التي تنص عليها الاتفاقية والأعمال التحضيرية ذات الصلة والتحفظات التي تؤثر على المفعول القانوني للأحكام التي تقرن بين خياري التسليم والمحاكمة. 
	68 - ويورد الفرع الثاني كذلك قائمة بالاتفاقيات الأخرى التي تنتمي لكل من الفئات ويصف الكيفية التي اتبعت وفقها تلك الاتفاقيات النموذج الأولي، أو ابتعدت عنه، ويقدم معلومات عن الجوانب ذات الصلة من الأعمال التحضيرية والتحفظات.
	69 - ويهدف الفرع الثالث من الدراسة المعنون ’’استنتاجات‘‘ إلى تلخيص أوجه التباين الرئيسية بين الأحكام التي قد تكون ذات صلة بدراسة الموضوع كما وردت في مختلف الصكوك وفقا لثلاث مسائل مواضيعية:
	(أ) العلاقة بين التسليم والمحاكمة الناشئة عن البند (التي تكشف عن الهيكل العام لهذا البند والمنطق المبني عليه). وفي هذا الصدد، يمكن تصنيف الأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات المتعددة الأطراف إلى فئتين رئيسيتين: ’1‘ الأحكام التي تفرض على دولة ما التزاما تلقائيا بالمحاكمة، عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليم تلك الدولة التي قد تتحرر من هذا الالتزام بموافقتها على التسليم؛ ’2‘ الأحكام التي لا يفرض فيها الالتزام بالمحاكمة إلا برفض تسليم الجاني المزعوم بعد توجيه طلب بالتسليم (أحكام لا تفرض الالتزام بالمحاكمة سوى في حالة تقديم طلب التسليم ورفضه)؛
	(ب) الشروط التي تنطبق على التسليم؛
	(ج) الشروط التي تنطبق على المحاكمة.
	ثم يقترح بعض الاستنتاجات العامة المستخلصة من دراسة الأعمال السابقة للجنة القانون الدولي بشأن المواضيع ذات الصلة والممارسة التعاهدية فيما يتعلق بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة.
	2 - المادة 3: المعاهدة باعتبارها مصدرا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة

	70 - تناول مشروع المادة الثالثة الذي اقترحه المقرر الخاص في تقريره الثالث (A/CN.4/603، الفقرة 123) مسألة المعاهدات باعتبارها مصدرا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة. وكان هذا الاقتراح قد سبق تقديمه في التقرير الثاني للمقرر الخاص، وبما أنه لم يجد اعتراضا لا في اللجنة ولا في اللجنة السادسة، فيبدو أن نص الفقرة الأولى من مشروع المادة هذه يمكن أن يكون على النحو التالي:
	المادة 3

	المعاهدة باعتبارها مصدرا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة
	1 - كل دولة ملزمة إما بتسليم أو محاكمة من يدعى ارتكابه جريمة إذا ما نصت على هذا الالتزام معاهدة تكون فيها هذه الدولة طرفا.
	71 - غير أنه مراعاة لتنوع وتباين الأحكام المتعلقة بالموضوع المعني الواردة في معاهدات معينة (انظر الفقرات 43-69 أعلاه)، يبدو من المفيد إضافة فقرة ثانية تتعلق بإعمال وتطبيق فرادى الدول للالتزام المذكور على نحو عملي. ويمكن صياغتها كما يلي:
	2 - وتحدد الشروط الخاصة بممارسة التسليم أو المحاكمة في التشريعات الوطنية للدولة الطرف، وفقا لأحكام المعاهدة الناشئ عنها الالتزام وللمبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي.
	72 - والاستعراض المقدم أعلاه لمختلف تصنيفات المعاهدات الدولية التي تنص على بنود ملائمة وعلى الالتزام المعني، فضلا عن تزايد عدد هذا النوع من المعاهدات، يدعم التأكيد الرسمي لهذا الأساس القانوني الأول والأكثر تطبيقا الذي يستند إليه الالتزام بالتسليم أو المحاكمة.
	73 - وتبدو أيضا الحقوق التعاهدية التي تعتد بها الدول أمام المحاكم الدولية فيما يتعلق بهذا الالتزام أكثر الأدوات القانونية نفعا تستخدمها الأطراف في أي منازعة. وذلك هو الشأن مثلا في منازعة بلجيكا ضد السنغال المعروضة على محكمة العدل الدولية (انظر الفقرتان 37 و 38 أعلاه). 
	جيم - مبدأ التسليم أو المحاكمة باعتباره قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي
	74 - رغم أن الصيغة الواردة في عنوان هذا القسم وضعت موضع التساؤل من قبل الكثير من الفقهاء والعديد من الدول، فيبدو أنها اكتسبت في السنوات الأخيرة تأييدا كبيرا. وعلى نحو ما أشير إليه في الفقه القانوني:
	’’من حيث المبدأ، يمكن أيضا إثبات واجب الالتزام بالتسليم أو المحاكمة على أساس القانون الدولي العرفي. فالقانون الدولي العرفي الذي يعد ملزما للدول تماما بنفس قدر إلزامية قانون المعاهدات ناشئ عن ممارسات الدول العامة والمتسقة التي تتبعها انطلاقا من شعور بالالتزام القانوني يشار إليه بالاعتقاد بالإلزام opinio iuris. وفي السنوات الأخيرة، ذهب عدد من كبار الفقهاء، من بينهم ش. بسيوني، ول. السادات، وس. إدليمبوس، ود. أورينتليتشر، ون. روت - آريازا، إلى أن ثمة التزام ناشئ عن القانون الدولي العرفي بمحاكمة الأشخاص المتهمين بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
	’’ويعترف هؤلاء الفقهاء بأن هناك قدر هائل من ممارسات الدول التي تنحو منحى العفو واتخاذ ترتيبات النفي، ولكنهم يركزون على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والإعلانات الحاضة الصادرة عن المؤتمرات الدولية وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة باعتبارها أدلة على قاعدة ناشئة تلزم بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية‘‘().
	75 - ويستشهد عادة من يعتد بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم الناشئ عن القانون الدولي العرفي بإعلان الأمم المتحدة للجوء الإقليمي لعام 1967 (قرار الجمعية العامة 2312 (د-22) بوصفه أول اعتراف دولي ناشئ عن القانون العرفي بالالتزام بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. وتنص المادة 2 (1) من الإعلان على أنه: ’’لا يجوز الاعتداد بحق اللجوء والحصول على الملجأ لأي شخص توجد دواع جدية للظن بارتكابه جريمة ... ضد الإنسانية‘‘.
	76 - غير أن الوثائق التاريخية لإعداد هذا القرار تبين أن:
	’’معظم الأعضاء أكدوا أن مشروع الإعلان قيد النظر لا يراد به اقتراح قواعد قانونية أو تغيير قواعد القانون الدولي القائمة، بل يراد به وضع مبادئ إنسانية وأخلاقية واسعة يمكن أن تستند إليها الدول في سعيها إلى توحيد ممارساتها المتعلقة باللجوء‘‘().
	77 - ويشير هذا النص أن قرارات الجمعية العامة وغيرها من الصكوك الدولية الملزمة المتعلقة بالمحاكمة عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية كان يراد بها منذ البداية أن تشكل مطامحا فقط، ولم يكن يقصد بها إنشاء أي التزامات قانونية().
	دال - الطابع العرفي للالتزام في المناقشات التي دارت في اللجنة السادسة خلال الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة (2009)
	78 - رغم أن مسألة الطابع العرفي المحتمل للالتزام بالتسليم أو المحاكمة نوقشت في جميع دورات الجمعية العامة منذ عام 2006 في اللجنة السادسة، بما في ذلك الدورة الخامسة والستون (انظر الفقرة 18 أعلاه)، فقد أجريت مناقشات غنية ومثمرة بشأن هذا الموضوع في اللجنة السادسة في عام 2009.
	79 - ورأت بعض الوفود - مثل هنغاريا والمكسيك وكوبا وجمهورية إيران الإسلامية وأوروغواي - أن مصدر الالتزام بالتسليم أو المحاكمة لا يقتصر على المعاهدات الدولية وأنه عرفي من حيث طابعه، ولا سيما فيما يتعلق بالجرائم الدولية الخطيرة(). ومن بين الجرائم التي أشارت إليها بعض الوفود في هذا السياق القرصنة() وتجارة الرقيق والفصل العنصري والإرهاب والتعذيب والفساد والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب().
	80 - وأعربت وفود أخرى - مثل ألمانيا وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة وماليزيا والولايات المتحدة وإسرائيل وجامايكا - عن رأي مخالف مفاده أن الالتزام غير قائم خارج دائرة أحكام المعاهدات الدولية(). وأشير في هذا الصدد إلى أن الطابع العرفي للالتزام لا يمكن بالضرورة الاستدلال على وجوده من وجود قواعد عرفية تحظر جرائم دولية محددة(). ورأت بعض الوفود أن قاعدة عرفية ربما كانت في صدد النشوء في هذا الميدان(). ولوحظ أيضا أنه مهما كان الحال فالالتزام سينطبق على فئة محدودة من الجرائم().
	81 - وأعربت الكثير من الوفود - ومنها هنغاريا وفنلندا وهولندا وجمهورية كوريا واليابان والمكسيك والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وإيطاليا وكوبا وبولندا والأرجنتين والبرتغال - عن دعم مواصلة دراسة اللجنة لمسألة احتمال وجود مصدر للالتزام في القانون العرفي والجرائم المشمولة به(). ولوحظ أنه يتعين على اللجنة أن تعتمد في ذلك على دراسة استقصائية منهجية لممارسات الدول ذات الصلة()، بما يشمل المعاهدات الدولية() والتشريعات الوطنية() والأحكام القضائية الوطنية والدولية على حد سواء(). وبينما ذهبت بعض الوفود - مثل فنلندا - إلى أن عمل اللجنة() ينبغي ألا يتأخر بسبب نقص متصور في المعلومات الواردة من الحكومات، حثت وفود أخرى - مثل الولايات المتحدة وبولندا والأرجنتين - اللجنة بأن تتيح ما يكفي من الوقت لتلقي المعلومات من الحكومات وتقييمها().
	هاء - الأساس العرفي للحقوق المعتد بها أمام محكمة العدل الدولية
	82 - لقد كان أشمل عرض عن الأسس العرفية للالتزام بالتسليم أو المحاكمة هو العرض الذي قدمه البروفيسير إريك دافيد أمام محكمة العدل الدولية بشأن القضية المشار إليها أعلاه المتعلقة بالمسائل المتصلة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة (بلجيكا ضد السنغال) في عام 2009، ويبدو البيان الذي أدلى به في 6 نيسان/أبريل 2009 بشأن الأساس العرفي للحقوق التي تعتد بها بلجيكا من الأهمية بحيث يستحق الاستشهاد به كاملا هنا:
	’’19 -  إن قاعدة المحاكمة أو التسليم قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي التي عبرت عنها الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة القانون الدولي. ففي القرار 3074 (د-28) الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول/ديسمبر 1973 دون اعتراض تعلن الجمعية العامة ما يلي: 
	’1 -  تكون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه، موضع تحقيق، ويتم البحث عن الأشخاص الذين توجد أدلة على أنهم قد ارتكبوا مثل هذه الجرائم، ويعتقلون، ويقدمون للمحاكمة، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين ‘. (التوكيد مضاف).
	’’20 -  وتعلن لجنة القانون الدولي كذلك في المادة 9 من مشروع قانون الجرائم المخلّة بسلم الإنسانية وأمنها المعتمد في عام 1996 ما يلي: 
	’مع عدم الإخلال باختصاص محكمة جنائية دولية، يجب على الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها فرد يدعى أنه ارتكب جريمة مبينة في المادة 17 [الإبادة الجماعية] أو 18 [الجرائم ضد الإنسانية] أو 19 أو 20 [جرائم الحرب] أن تقوم بتسليم هذا الفرد أو بمحاكمته‘(التوكيد مضاف).
	’’21 -  وتؤكد ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما سبق: إذ تؤكد الدول الأطراف في النظام الأساسي (وكما أشير إلى ذلك هذا الصباح، فيما يخص قضية كل من السنغال وبلجيكا) أن:
	’أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي ‘ الحيثية الرابعة)؛
	’’وتعلن (أيضا في الديباجة) أنها ’عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم‘ (الحيثية الخامسة). وأخيرا تذكر الدول الأطراف في النظام الأساسي ’بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية ‘ (الحيثية السادسة). 
	’’وهذه المقتطفات من ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تكتسي أهمية كبيرة: فمن الواضح أن الدول تعبر فيها بلهجة مهيبة ورسمية عمّا تعتبره اعتقادا للمجتمع الدولي بالإلزام، أي الالتزام بمحاكمة من يدعى ارتكابه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وهي جرائم يستهدفها جميعها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المواد من 6 إلى 8). 
	’’والدول، بتكرارها نفس الفكرة ثلاث مرات - مكافحة الإفلات من العقاب - ترغب ببساطة في التعبير عن قوة القاعدة العرفية الداعية إلى محاكمة من يدعى ارتكابه للجرائم المشار إليها أعلاه وعن نطاقها الذي لا جدال فيه.
	’’22 -  وإضافة إلى هذه القواعد هناك القواعد التعاهدية التي عددتها منذ لحظات، فلا شك في أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 تعبر أيضا عن القانون الدولي العرفي. وبطبيعة الحال، لا حاجة إطلاقا إلى أن نذكر بأن المحكمة وصفت اتفاقيات جنيف بأنها ’’من مبادئ القانون الدولي العرفي التي لا يجوز خرقها‘‘(مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، I.C.J. Reports 1996 (I)، الصفحة 257، الفقرة 79). ويمكن اتباع استدلال مماثل فيما يتعلق باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. وفضلا عن ذلك، تعترف السنغال، شأنها شأن بلجيكا بأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي جرائم جنائية عرفية الطابع، إذ يرد في بيان الأسس التي يستند إليها القانون السنغالي الذي ذكرته منذ لحظات والذي يضع هذه الجرائم ضمن اختصاص القانون الجنائي السنغالي أن القانون يمثل إدماجا ’’للقواعد الدولية ذات المصدر التعاهدي والعرفي‘‘، وهي قواعد لها ’’طابع الأحكام الآمرة‘‘ وفقا لما جاء في بيان الأسس نفسه (لست صاحب هذه الأقوال، بل وردت في بيان الأسس الخاص بالقانون السنغالي).
	’’23 -  وباختصار (...) فالقانون الدولي العرفي، شأنه شأن القانون الدولي التعاهدي، يلزم الدول بمحاكمة أو تسليم مرتكبي الجرائم التي ذكرتها بموجب القانون الدولي. وحيث أن هذا الالتزام يقع على الطرف الملتزم تجاه جميع الدول الأخرى، فإن بلجيكا تتمتع بحقوق مستمدة لزوما من الالتزام العرفي الذي يقع على السنغال فيما يتعلق بالسيد حسين هبري، أي الحق في أن تقوم السنغال مباشرة بمحاكمة السيد حسين هبري أو في غياب ذلك، الحق في أن تعمل على تسليمه، وأستسمح المحكمة عن هذا التكرار‘‘().
	83 - وفضلا عن ذلك، يرد رأي بلجيكا بشكل أكثر تركيزا في طلبها المقدم في 16 شباط/فبراير 2009 برفع دعوى بشأن نفس القضية يستند فيها إلى الطابع العرفي للالتزام بمحاكمة حسين هبري أو تسليمه().
	واو - تحديد فئات الجرائم والجنايات التي يمكن تصنيفها جرائم ينشأ عنها الالتزام بالتسليم أو المحاكمة
	84 - هناك تصنيفات متنوعة للجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الأهمية الدولية. وتنشأ عن البعد الدولي لهذه الجرائم إمكانية منعها دوليا. ويمكن ربط هذا المنع بإمكانية إعمال الولاية القضائية العالمية وبإمكانية سريان الالتزام بالتسليم أو المحاكمة فيما يتعلق بها.
	85 - وحينما يكون أساس سريان الالتزام المذكور ذا طابع تعاهدي، يبدو الأمر بسيطا نسبيا، وإن كان التنفيذ العملي قد يتوقف على وجود أو انعدام شروط تعاهدية خاصة، ومنها مثلا شرط توجيه طلب تسليم مسبق قبل ممارسة الولاية القضائية العالمية. ويتضمن تعليق بلجيكا المشار إليه أعلاه الذي قدمته إلى لجنة القانون الدولي في عام 2009 (A/CN.4/612، الفقرة 15) تصنيفا محددا لهذه المعاهدات مع تمييز بين المعاهدات المتضمنة لبند الالتزام بالتسليم أو المحاكمة بالمعنى التقليدي والمعاهدات المتضمنة لبند الالتزام بالمحاكمة أو التسليم().
	86 - ولكن قيام وإثبات الأساس العرفي للالتزام المذكور من ناحية أخرى هما أكثر تعقيدا وصعوبة بكثير، سواء تعلق الأمر بالالتزام على وجه العموم أو الالتزام فيما يخص فئات معينة ومحدودة من الجرائم. وبما أنه يصعب في هذه الحالة إثبات قيام التزام عام دولي عرفي بالتسليم أو المحاكمة، كما سبق ذكره في التقارير السابقة، ينبغي بالأحرى التركيز على تحديد هذه الفئات الخاصة من الجرائم التي يمكن أن ينشأ عنها هذا الالتزام العرفي الذي يقر المجتمع الدولي بطابعه الملزم، وإن كان محدودا من حيث نطاقه وموضوعه.
	87 - وعلى نحو ما ذكر في التقارير السابقة، جرت محاولات عديدة لتحديد هذه الجرائم ذات الأهمية الدولية بحيث يمكن الإقرار بأنها تتيح أساسا عرفيا كافيا لتطبيق مبدأ التسليم أو المحاكمة. ومن الأمور الهامة أيضا ضرورة التمييز بين الجرائم الجنائية العادية - التي تعتبر جنايات بموجب التشريعات الوطنية للدول - وتلك الجنايات أو الجرائم ’’الموصوفة‘‘ من حيث شكلها والتي تطلق عليها تسميات مثل الجرائم الدولية والجرائم ذات الأهمية الدولية والانتهاكات الجسيمة والجرائم المرتكبة ضد القانون الإنساني الدولي وغير ذلك من التسميات. وهذه الجرائم الأخيرة بالتحديد، التي تشتمل على عناصر إضافية تتعلق بالنطاق الدولي أو الطابع الخطير بشكل خاص، يمكن اعتبارها أنها تتيح أساسا عرفيا كافيا لتطبيق الالتزام بالتسليم أو المحاكمة.
	88 - والسؤال المطروح هو هل أن ’’تدويل‘‘ الجرائم ينشأ عنه حق إخضاعها للالتزام بالتسليم أو المحاكمة مع كل ما ينشأ عن ذلك من نتائج. ويمكن في السعي إلى الإجابة عن هذا السؤال مراعاة الرأي التالي الذي عبر عنه ويليام شباس:
	’’إن نتيجة الاعتراف بجناية بوصفها جريمة دولية هي أن ذلك يضع على عاتق الدول التزامات فيما يتعلق بالتحقيق والمحاكمة والتسليم. ويعبر أحيانا عن ذلك بالعبارة اللاتينية ’’aut dedere aut iudicare‘‘ (الالتزام بالتسليم أو المحاكمة)().
	89 - وتتمثل محاولة هامة جرت من أجل تحديد فئات الجرائم المحددة هذه في محاولة لجنة القانون الدولي التي وصفت في المادة 9 من مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها المعتمد في عام 1996 أنواعا معينة من الجرائم التي تنشأ عنها، بارتكابها، ضرورة ممارسة الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. وتنص المادة المذكورة على ما يلي:
	’’يجب على الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها فرد يدعى أنه ارتكب جريمة مبينة في المادة 17 [الإبادة الجماعية] أو 18 [الجرائم ضد الإنسانية] أو 19 [الجرائم المرتكبة ضد الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطين بها] أو 20 [جرائم الحرب] أن تقوم بتسليم هذا الفرد أو بمحاكمته‘‘().
	90 - وتحققت خطوة أخرى هامة نحو تحديد أسس عرفية ممكنة أخرى لتطبيق مبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة باعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في عام 1998. وبصرف النظر عن تأكيد ديياجتها ضرورة مكافحة المجتمع الدولي عامة للإفلات من العقاب عن أشد الجرائم خطورة والواجب الذي يقع على كل دولة بممارسة ولايتها القضائية الجنائية تجاه المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية، يورد النظام الأساسي في المادة 5 تصنيفا قانونيا للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. ومن هذه الجرائم: (أ) جريمة الإبادة الجماعية؛ (ب) الجرائم ضد الإنسانية؛ (ب) جرائم الحرب؛ (د) جريمة العدوان.
	91 - ويمكن اعتبار فئات الجرائم الثلاث الأولى، باتباع النموذج الذي وضعته لجنة القانون الدولي في مشروع قانون عام 1996 المذكور إلى حد كبير (انظر الفقرة 89 أعلاه)، مصنفا جيدا للقواعد العرفية التي يجدر اعتبارها بمثابة أسس للالتزام بالتسليم أو المحاكمة. ولكن يبدو لهذا الغرض أنه ينبغي أن تتوفر في الجرائم المعنية (الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب) خصائص محددة تنص عليها المواد 6 و 7 و 8 من النظام الأساسي، إضافة إلى خاصية مطابقة كل جريمة للوصف الوارد عنها في القانون الجنائي العام().
	زاي - القواعد الآمرة باعتبارها مصدرا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة
	92 - أشار بعض الشرّاح إلى أن مفهوم القواعد الآمرة في القانون الدولي يمكن أيضا أن يعد مصدرا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة. وبناء على ذلك، يحظر على الدول، وفقا لمفهوم القواعد الآمرة، ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، وكل اتفاق دولي بين الدول يرمي إلى تيسير ارتكاب هذه الجرائم يعد باطلا من أساسه. وفضلا عن ذلك، يتزايد الاعتراف بأنه لجميع الدول الحق في محاكمة مرتكبي الجرائم المحظورة بموجب القواعد الآمرة أو رفع دعاوى مدنية ضدهم إذا وجدوا لاحقا داخل أراضيها. ومن هذا المنطلق، يخطو بعض الشراح الخطوة المنطقية التالية ويذهبون إلى أن مفهوم القواعد الآمرة ينشأ عنه أيضا الالتزام بتسليم أو محاكمة كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية().
	93 - ويرد إلى حد ما سند لهذا الرأي في فتوى لمحكمة العدل الدولية صدرت في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأعلنت محكمة العدل الدولية في هذه القضية ما يلي:
	’’ونظرا لطابع وأهمية الحقوق والالتزامات المعنية، فإن، المحكمة ترى أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وما حولها. وجميعها ملزمة أيضا بعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناتج عن هذا().
	94 - ورغم أنه لا شك في أن بعض قواعد القانون الجنائي الدولي قد اكتسبت صفة القواعد الآمرة (مثل حظر التعذيب) التي لا تستند فحسب إلى القواعد التعاهدية بل تقوم أيضا على إقرارها عرفيا، ثمة بعض الشكوك بشأن ما إذا كان الالتزام بالتسليم أو المحاكمة المستمد من مثل هذه القواعد القطعية يملك أيضا خصائص القواعد الآمرة. وتختلف آراء الفقهاء بشأن هذا الترابط.
	حاء - المادة 4: العرف الدولي باعتباره مصدرا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة 
	95 - بناء على العرض والتحليل الواردين أعلاه في الفروع دال إلى زاي، يقترح المقرر الخاص إضافة مشروع المادة التالية إلى مجموعة مشاريع المواد المتعلقة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة:
	المادة 4
	العرف الدولي باعتباره مصدرا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة

	1 -  كل دولة ملزمة بتسليم أو محاكمة من يدعى ارتكابه جريمة إذا كان هذا الالتزام ناشئا عن قاعدة عرفية للقانون الدولي.
	2 -  ويمكن أن ينشأ هذا الالتزام على الخصوص عن القواعد العرفية للقانون الدولي المتعلقة [بالانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وبالإبادة الجماعية، وبالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وبجرائم الحرب].
	3 -  وينشأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة عن القواعد الآمرة للقانون الدولي العام التي تحظى بقبول واعتراف المجتمع الدولي (القواعد الآمرة)، سواء كانت في شكل معاهدات دولية أو أعراف دولية تجرم أي فعل وارد في الفقرة 2.
	96 - ويبدو أن قائمة الجرائم المشمولة بالفقرة 2 لا تزال مفتوحة وستكون محل المزيد من النظر والمناقشة.

